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 الفصل الرابع

 نون الإماراتيوالقا فقه الإسلامية في الالإلكترونيوخيار المجلس وأثرهما على العقود  خيار الشرط

 :تمهيد وتقسيم

 تروي لا  عملية ة عمومالإلكترونيأصبحت اليوم التجارة  التجارية التعاملاتفي ظل التحو  الكبل في 

دمات وإتمام معاملاتها بِستخدام تكنولوجيا الاتصالات وتباد  السلع والخوتباد   العروض والمنتجات

ا  في مكان ، دون الحاجة إلى تحرك الأطراف والالتقالإنترنتعبر  العنكبوتيةشبكة عل  المعلومات الحديلة 

نفيذها ، أو ما إذا كان من الضروري تا  امات المتبادلة إلكترونيما إذا كان من الممكن تنفيذ الالتز  ، سوا   معين

موعة من الخيارات تحر   البية القوانين في العقود الملزمة للجانبين وضع مج ولذللح ،ملموسة مادية بطريقة

 .ةالإلكترونيبينها العقود  نوم ،فسخه أوالعقد  إجازةطراف الحو في التي يكون للا

  العقود خيار الشر  وخيار ا لس وأثر ا علتعرف عل  ال وعليه، فان الفصل الرابع الحالي يهدف إلى

ع . وتم الاعتماد عل  المنه  الوصفي والمقارن في جمالإلكترونية في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي

ها عم ا في في العقد الإلكتروني التجاري، واختلاف ا لسخيار خيار الشر  و المعلومات المتعلقة بإشكالية 

 و ا: . وقد تم تقسيم الفصل الحالي إلى مبحلين،العقد التقليدي

القانون ة التجارية في الفقه الإسلامي و الإلكترونيوأثره عل  العقود  مفهوم خيار الشر  المبحث الأو :

 .الإماراتي

لامي والقانون ة التجارية في الفقه الإسالإلكترونيمفهوم خيار ا لس وأثره عل  العقود  :المبحث اللاني

 .الإماراتي
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ه الإسلامي فقة التجارية في الالإلكترونيوأثره على العقود  ر الشرطمفهوم خيا: المبحث الأول

 والقانون الإماراتي

عاقدين أو  تلما أحدطه تر وهو خيار يش الشر مج ك خيار يعرف بخيار الكلل من الحالات قد يكون هنافي 

زم الطرف الآخر إذا لم يلتيكون لمن له الخيار الحو في نقض العقد في خلا  مدة معينة  قتضاهةو كلا ا، 

 . العقد نفذيينقضه ولم  تزم بهلأ، فان بِلشر 

 أحد  يشتر  أنْ  و كن ،له الخيار الذي الطرفلزم من مخيار الشر  يكون  ل  يتضمنفالعقد الذي 

مفهوم هذا المبحث  او  فينسنتوللتعرف عل  ذللح  ،الإلكتروني التعاقدكلا ا خيار الشر  في   أوالعاقدين 

لبين ة التجارية في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي من خلا  مطالإلكترونيوأثره عل  العقود  خيار الشر 

 منفصلين بِلتقسيم التالي: 

 

 ولمن يلبت هذا الخيار مفهوم خيار الشر : المطلف الأو 

أو  د،قعتوقيع ال ةساع في وضعي الذي عقد البيعلوهو شر   مجشر  في الغالف يكون في عقد البيعخيار ال

سنخصص ذللح لو  ،فترة محددة خلا حو إلغا  البيع  تنص عل  العقدفقرة في ين دقتعاأحد الم  عطأإذا 

عل  له الخيار  ولمن يلبت للتعرف عل  مفهوم خيار الشر  من خلا  تقسيمه للفروق الآتية هذا المطلف

  :النحو التالي

 :: مفهوم خيار الشر الفرق الأو 

  تعريف خيار الشر .ثم للتعرف عل  خيار الشر  لابد من تعريف الشر ، ومن 
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 تعريف الشر   .أ

أو بقو  أكلر  ،"أمر مستقبل  ل محقو الوقوق يترتف عل  وقوعه وجود الالتزام أو زواله :ف الشر  بأنهر ِ عُ 

هو أمر مستقبل  ل محقو الوقوق الأثر الذي يترتف عل  وقوعه أو عدم وقوعه )أي  ،تفصيلا  وأكلر دقة

 .(252) أم فاسخا  حسبما إذا كان واقفا   تخلفه(

 ل عمن قانون المعاملات المدنية الإماراتي التي تنص  622والشر  أمر مستقبل وفقا لنص المادة   

حقو بواقعة مستقبلة ويتراخ  أثره حتى يتأو  ،"التصرف المعلو هو ما كان مقيدا  بشر   ل قائم: أن

 ".الشر 

، محضا   راديَ  إرادة أحد طرفي الالتزام فان الشر  يكون إ وإذا ارتبط تحقو الواقعة المتعلو عليها الالتزام ةحض

  :(253)فرضينكان الشر  مرهونا تحققه ةحض إرادة المدين فيجف التمييز بين اذا    اأم

المدين قد  أنَّ  ، لان ذللح معناهيكون الشر  فاسخا : وفي هذه الحالة يكون صحيحا  أنْ  الفرض الأو : هو

 أمر إنها  الالتزام بنفسه.لتزم بِلفعل، ولكنه يستبقي إ

إنَّ  قيقة الأمرن حلأ ،يكون الشر  واقفا : وفي هذه الحالة فالشر  يقع بِطلا  أنْ  أما الفرض اللاني: فهو

لتي ينشأ من الرابطة القانونية ا أنَّ  ولا يحتمل نشوؤه إلا بإرادة المدين وحدها، وهو ما يعني أالالتزام لا ينش

 بإرادة المدين.  إلاخلا ا الالتزام لا تنشأ 

                                                           

النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام وفقا لقانون المعاملات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية (، 2004( جلا  محمد إبراهيم )252)
 .397  المتحدة الطبعة الأولى، الشارقة، مكتبة الجامعة، 

دة، لإمارات العربية المتح( النظرية العامة للالتزامات وفقا لأحكام قانون المعاملات المدنية لدولة ا1996( يس، عبد الرازق حسين )253)
 .335الجز  اللاني، أحكام الالتزام، الطبعة اللانية، د ، أكاد ية شرطة د ،  
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عناصر الأركانه و   افيستابعد  مالالتزارادة إلى ه الإيفتض ،خارجي عارض مر  أ هو الشر  بهذا المعنى

  .تحققه ه عندبطلانالحكم أو  صدوره ةوجبل يتوقف بمستقلل ا  لتزامإ يعد   الشر و  .له المكونة

عناصر تكوينه  فىو لتزام استإجي تضيفه الإرادة إلى ةلابة أمر خار  تبريع فهومفالشر  بهذا الم

 .يجعله موصوفا  فلحو بِلالتزام يعد بذللح من قبيل الوصف المو له بها، اواستكم

عقودا  أم  رفاتيكون إلا ضمن التصرفات القانونية سوا  أكانت تللح التص أنْ  والشر  لا  كن

نية التي يتطلبها شرو  القانو بِلبِلالتزام يلحو كوصف طوعي   ا  ، لا يعتبر شرطلذللحو  تصرفات انفرادية،

عنى الدقيو بِلم ا  ط شر ، لا يعتبروبِلملل الشكلية،، ملل شر  التسجيل في العقود ف تأثل محددالقانون لترت

، ين الطرفينة للعلاقة التعاقدية ب، والذي تم تضمينه في العقد من الأحكام المنظمللشر  كوصف للالتزام

 لتزاماته التعاقديةخر  التي تحدد كيف يفي المدين بإشر  منع التصرف والأحكام الأأو  الجزائي،شر  الملل 

 .(254)التي يطلو عليها اسم شرو  العقد

 :كوصف للالتزامويتض  أن للشر  بعض الخصائص  عل من الشر   

فهو  ،تمام تكوينه بكامل عناصرهإيدخل عل  سابو بعد  انه وصفكو ةعنى   :الشر  أمر عارض .0

لذللح فان  .إذن لا يساهم في تكوينه وليس عنصرا  من عناصر هذا التكوين، و كن تصور قيام الحو بدونه

لشر  أم لم ا ذللح اشتر  فيما إذاالجوهر كما هو  بق من جوهره، إذ ي يسلو الحو  اتمن صف د  الشر  يع

 .يشتر 

                                                           

 .399( يس، عبد الرازق حسين ، مرجع سابو،  254)
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أنَّ  عل  الإماراتيلمدنية من قانون المعاملات ا 622تنص المادة حيث  :يالشر  أمر مستقبل .0

 ."لشر االتصرف المعلو هو ما كان مقيدا  بشر   ل قائم أو بواقعة مستقبلة ويتراخ  أثره حتى يتحقو "

 ية.مستقبل سألةيكون الشر  مأنْ  من هنا يتبين لنا يجف

أنَّه  623تنص المادة  ، حيثالصيغة الاحتمالية للشر عنى أي ة :الوقوق ؤكدالشر  أمر  ل م .3

 .ولا مستحيلا   متحققا   يسل ،عل  خطر الوجود ا  فعل الشر  معدوم مدلو كون ان ييشتر  لصحة التعليو 

 ن الشر  أمر احتمالي )أي ليس مؤكدا  ولا مستحيلا (.كو وهذه المادة تفيد  

تمل يحأي  :ضمون ل م هوقوعيكون أنْ  يكون الشر  أمرا  مستقبلا  بل يجف أيضاأنْ  لا يكفي .4

فالاحتما  قرين الشر    ،يجعل مصل الالتزام مجهولا  أنْ  فيكون من أثر التعليو مجيقع وقد لا يقع فرةا، هعوقو 

ت نص  الشر  وصميمه، وهو ما  جوهروقوق الأمر هو   احتما كما الموت قرين الحياة، وهذا الشلح في

 مدلو يكون  أنْ  "يشتر  لصحة التعليو :بقو اسابقة الذكر من قانون المعاملات المدنية  623المادة  ليهع

وإذا كانت الشر  أمر  ل محقو  ." فعل الشر  معدوما  عل  خطر الوجود، لا متحققا  ولا مستحيلا  

الوقوق فان هذا يتنافى مع أمرين  ا التأكيد والاستحالة، وعل  ذللح فلا يعد شرطا  الأمر المؤكد الوقوق 

 والأمر المستحيل الوقوق.

"يبطل  مجالإماراتيمن قانون المعاملات المدنية  626المادة  تْ نصحيث  :أمر مشروقالشر   .2

التصرف إذا علو وجوده عل  شر  مستحيل أو أحل حراما  أو حرم حلالا  أو خالف النظام العام أو 

 نَّ أ الواقعة المتخذة كشر  يجف ألا تكون مستحيلة كما أنَّ  الآدا ". هذه المادة في صدرها تؤكد عل 

نظام الالف أو خ (الشر  أمر مشروق )أي لا يحل حراما  أو يحرم حلالا  أنَّ  عجزها يضيف شرطا  ثاللا  وهو

  .لآدا أو ا العام
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 تعريف خيار الشر   . 

 نف ذا البيعلت ان طاف ،ةيندة معلمالخيار  حو ن لهويكو  شي  ا شر بأحد المتبايعين قيام هو  ،خيار الشر 

لأصل . والأحد ا إذا اشترطهأو ن معا ، اوز هذا الشر  للمتعاقده، ويجيلغيالمدة، وإن شا   تللحشا  في  إنْ 

قا : )كل  -صل  الله عليه وسلم  -النبي أنَّ  رضي الله عنهما، عن ابن عمر ورد: ما عية ذللحفي مشرو 

ا اشتر  أحد ا ز البيع بينهما حتى يتفرقا، إلا إذو أي لا يج ،يتفرقا إلا بيع الخيار(بينهما حتى  بيع بيعين لا

ويسقط الخيار  .لزم البيع فقد ة ولم يفسخ العقدددت المدة المحتهشر  الخيار مدة معلومة. ومتى انأو كلا ا 

 ،هاسوميأو  هاوقفو يأ عندما يهبها اشتراها عة التيبضابتصرف المشتري في ال كذللح  ما يسقطمللبِلقو ، 

 .(255) بتصرفه ته نافقد الخيار  له كان  لو تىحرضاه، و   لع د ي التصرف لأن ذللح

ر بعد العقد سوا  تم البيع في البداية أو تم الخيا ،جائز وصالح الإسلاميالفقه  فعقد الخيار ةنظور  

ن مواردها مج لأن علخروج الرخصة  والخيار في عقد واحد فهو مانوق مج الملزمبين العقد فيما أما الجمع  اللازم،

له فهل  صلحكل بِئع لا يعرف ماذا سي  بحيثيحتوي عل  الغرر. قد لأن الخيار و جواز الخيار رخصة مج 

الشارق فيها  إذنلكن النهي عنها و  لذللح كان، ومتى يحدث له ذللح؟ لجهله بإبرام العقد اللمن أم الملمن؟

 .عند انفرادهفأجازه 

وا  كان ذللح يناسف بيع ، سفي الموالتروي بيع هي السماح للأطراف المتعاقدة بِلتفكل خيار الالحكمة من و 

لذي كان والأصل في هذا هو قصة الرجل ا ،في الشرا  والبيع واأم لا؟ ولكي لا ينخدع تطلباتهمأ راضهم وم

عت فقل: لا ي:" إذا بِرسو  الله  عليه وسلم، فقا  لهخُدق ويغُبنا في البيع فشكا إلى رسو  الله صل  الله

                                                           

لعاشرة، ا( الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، العقود المسماة عقد البيع، دمشو، دار الفكر، الطبعة 2018( الزرقا، مصطف  أحمد، )255)
 654 . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B9
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 أرددهافخلابة، ثم أنت بِلخيار في كل سلعة تبتاعها بِلخيار ثلاث ليا  فان رضيت فأمسلح، وإن سخطت 

 .عل  صاحبها"

قا  أحد  . فلوفي اتفاق لاحو للعقديكون العقد، أو ذات خيار يشتر  في هو ار الشر  يوخ

 (256) بِلإجماقالمتبايعين بعد البيع ولو بأيَم جعلتلح بِلخيار ثلاثة أيَم، ص  

أمكانية فسخ العقد تمن  ةوجف أتفاق لكلا المتعاقدين أو نَّه و كن تعريف خيار الشر  بأ

لأحد ا، بل  كن منحها لغل المتعاقدين كقو  الزوجة عند شرائها أجهزة كهربِئية للمنز  ودفعها اللمن 

، ستفسخ العقد إذا زوجها رفض البيعة، هذا في الحقيقة هو خيار الشر  وهنا من  لغل المتعاقدين أنهاللبائع 

 نحها  ةعن آخر فان القانون لا ،المكنة تأتي ةوجف اتفاق، شر  ضمن عقد ما أوهذا الخيار  إنَّ   وواض

، فهو خالف خيار الرؤية الذي هو أمكانية فسخ العقد (257) صراحةلأي من الطرفين ما لم يتفو عليها 

 قانونا  وليس أتفاقا .

ه في العقود اللازمة أما ليإالمنفردة لمن له هذه المكنة، وطبيعي نحتاج  بِلإرادةالفسخ هنا يأتي  نَّ ثمَّ إ

هناك  إنَّ  ، ثمالإيداقو  ل اللازمة فلا نحتاج للاتفاق عليه، لأن العقد بطبيعته  كننا من فسخه ملل الوكالة 

خيار الشر   ترا اشفلا  كن  ،في العقود اللازمة كالبيع والإيجار قبل بدأ مدته يأتيإنه لة مهمة وهي أمس

 .(258)لمنافاته لمقتض  هذه العقود ،في السلم أو الصرف أو الإيجار بعد بدأ مدته

 العربية المتحدة في الإماراتمن قانون المعاملات المدنية الاتحادي بدولة  219المادة  تْ نص  حيث و      

عده خيار يشتر  في العقد أو ب أنْ  همامن يجوز للمتعاقدين أو لأي ،العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ

                                                           

 (.11/5( ابن ا مام، كما  الدين محمد ، فت  القدير )256)
 . 171( المصادر الإرادية للالتزام، الطبعة الأولى، الشارقة، الآفاق المشرقة ناشرون،  2015( سرحان، عدنان. وعبيدات، يوسف )257)
 . 298( الجما ، مصطف ، )د.س(، القانون المدني في ثوبه الإسلامي، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، القاهرة، الفت  للطباعة،   258)
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ديدها طبقا  فان لم يتفقا عل  تحديد المدة جاز للقاضي تح ،الشر  لنفسه أو لغله المدة التي يتفقان عليها

 للعرف.

من قانون  220المادة  تضمنهثر هذا الشر  الذي أة في القانون الإماراتي تكمن في لكن المشكل

  الخيار لكل ترحات )إذا شر المعاملات المدنية الإماراتي التي نصت عل  إنه: إشكالية مهمه تضاف في المق

لا خرج ماله د ا فحفلا خرج البدلان عن ملكهما، فان جعل لأ ،عاقدين في عقود المعاوضات الماليةمن ال

 .(259)( ولا يدخل ما  الآخر في ملكه ،من ملكه

كية أثنا  مدة  نع انتقا  المل هإنَّ أي  ،خيار الشر  يجعل العقد  ل نافذ في حكمهأنَّ  معنى ذللحو 

كان خيار الشر  لأحد ا وهذا ما يفعله المصرف   إنْ  إما ،الخيار هذا في حا  كان خيار الشر  للطرفين

 ثاث منأ له بِلبيع( كما لو أشتر  العميل )الموعودمر الرا ف بِلشرا  أبنا    عل   الأموا عندما يشتري 

تخرج من  ثاثالأفان ملكية  ،وأشتر  لنفسه خيار الشر  ،الأصدقا بنا   عل  طلف أحد  إليكترونيمورد 

 .مللح الشركة ولا تدخل في مللح العميل خلا  مدة الشر 

طرف الن تصرفات م المصرف(وقد كان هدف المشرق من ذللح هو حماية الطرف المشتر  )هنا 

تدخل  من مللح صاحبها ولا الأموا ولكن هذا الحل أد  الى نتيجة  ريبة فكيف تخرج  ،الذي لا خيار له

و كن  مباحة أموا مر كذللح فهي وإذا كان الأ بلا ماللح، أموا ستصب   أنهاأي  ،في مللح الطرف اللاني

هلكت  إنْ  أنهاكما   ،الإماراتيمن قانون المعاملات المدنية  1203تملكها بِلاستيلا  عليها وفو المادة 

                                                           

بشأن قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات  1975لسنة  5بتعديل القانون الاتحادي رقم  1978لسنة  1القانون الاتحادي رقم ( 259)
 . العربية المتحدة
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يتحمل أي شخص تبعة هلاكها وهذه نتائ  بعيدة جدا   عن قصد  أنْ  خلا  هذه الفترة فهي تهللح دون

  .(260) الطرفين

لذللح نتفو مع الرأي القائل بضرورة تعديل هذه المادة وتعميم الحكم فيما لو كان خيار الشر  

ه سوف نَّ اف ،هليإللطرفين أو لأحد ا ويكفي الأثر الرجعي للإجازة لتجنف صاحف الخيار الخطر المشار 

ه فيما كان فتصب  تصرفات الطرف الذي لا خيار ل ،يستتبع نفاذ العقد ولزومه مستندا   إلى وقت نشوئه

تصرفات في مللح  له فلا تنفذ إلا بإجازة الماللح وهو الطرف الذي كان له  ،له قبل الإجازة يعد ملكا  

 .(261)الخيار وتناز  عنه بِلإجازة 

  :: لمن يلبت خيار الشر الفرق اللاني

من يشتري  بحيث أحد ا دون الآخر أو الأجنبي،يص  جعل خيار الشر  لكل من الطرفين المتعاقدين أو 

في ذللح أن  والأصل ، ومن منهم رفض انتقض،غله ، فمن منهم أجاز فله الخيارشي ا  ويشتر  الخيار ل

الخيار من واجبات  ، لأنبن ا ذيل وفي القياس لا يجوز وهو قو  زفر ،استحسانا   شر  الخيار لغله جائز له

ولذللح فان   ،، كأن يشتر  اللمن عل   ل المشترييجوز اشتراطه عل   لهبحيث لا  العقد وأحكامه،

د الخيار له حسف يتم تحدي، لذللح صرف نيابة عن العائدالخيار لغل العاقد لا يتم إنشاؤه إلا عن طريو الت

 تيار، أيهمال واحد منهم اخ، كان لكتفي ذللح الوق ، ومن ثم يقوم نائبه عنه لتصحي  تصرفه .الضرورة

وإذا ، لهفي وقت لا ينافسه أحد   ا  ا وألغ  الآخر اعتبر الأو  موجود، وأيهما ينقض، فاذا جاز أحد يجيز

                                                           

بشأن قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات  1975لسنة  5بتعديل القانون الاتحادي رقم  1978لسنة  1القانون الاتحادي رقم ( 260)
 .العربية المتحدة، مرجع سابو

شرون،   الآفاق المشرقة نا(، أحكام البيع في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، الطبعة اللاللة، الشارقة، 2013( سرحان، عدنان )261)
215 . 
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انف الأو  أن لج، والفاسخ في رواية أخر ، فوجه ا، اعتبر سلوك المتعاقد في روايةا  خرجت الكلمتان مع

الفسخ ز يلحقه الفسخ أقو ، لأن ا ا أنَّ  ، لأن النائف يستفيد الولاية منه. وجه اللانيتصرف العائد أقو 

 .(262)والمنسوخ لا تلحقه الإجازة

 الآخركلا ا   أو أطراف أحديعد فيه  يكون خيار الشر  في صورة وعد بِلتعاقد وهو "اتفاق أنْ  و كن

(263)"بينهما تفو عليهاخلا  الفترة المالموعود له ر بته في ذللح  إبدا في حالة  بِن يقوم بإبرام عقد معين مستقبلا  
.  

وبِلتالي خضع  ،ويعتبر الوعد بِلتعاقد من العقود  ل المسماة التي تخضع للعقود العامة للتعاقد

المشرق  إنَّ  بيد ،العقد المقصود لأي سبف كان إبرامويتم اللجو  الى هذا التعاقد عند تعذر  ،لإرادة طرفيه

  .وشروطه أركانهتطلف لصحته ضرورة توافر 

 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي عل  أنه: 164المادة  تْ نصوقد 

الاتفاق الذي يتعهد ةوجبه كلا المتعاقدين أو أحد ا بإبرام عقد معين في المستقبل لا  -0" 

 ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجف إبرامه فيها.

وإذا اشتر  القانون لتمام العقد استيفا  شكل معين فهذا الشكل يجف مراعاته أيضا  في  -0          

 الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد". 

لى إيصل  ه لاإلا  إنَّ  ،يجا الإ يالوعد بِلتعاقد مرحلة تل نَّ ا، فا  آنف 164 لنص المادةاستنادا و             

 .(264)الختاميالتعاقد 

                                                           

 .16(، التمويل المرابحة في البنوك الإسلامية، الطبعة الأولى، القاهرة، دار الفكر،  2019( المكاوي، محمد محمود )262)
 .71أحمد عبد الله، مرجع سابو،   ( الكندري،263)
 .201قاسم ، محمد حسن ، مرجع سابو،  ( 264)
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والتمهل  وقفيعطي فرصة للأطراف لدراسة المنَّه لأعملية  ة يأهذا النوق من التعاقد يكتسف و             

(265)لى تدبرهإن لا  للح الوقت الكافي لم  تيي ،العقد النهائي إبرامقبل 
. 

وبِلتالي عميل وقت طلبها من ال البائع  لا تكون السلعة موجودة لد الإلكترونيوفي عملية التعاقد 

 يلبي طلف العميل بصورة مباشرة.  أنْ  لا يكون في مقدوره

كاليف شرا  سيتكبد ت الإلكترونيالبائع  إنَّ  وجا ت فكرة الوعد بِلتعاقد من هذا المنطلو حيث

  .تستورد من الخارج إذا لم تكن موجودة محليا   أنْ  البضاعة و كن

بذللح و  ،يةيسم  هامش الجد مقدم بدفع مبلغم ياقللعميل االمواقع لتشتر  بعض  بهذا الصددو 

رف د به. و البا ما يكون هذا الوعد من طهعتعن الشرا  الذي  نكلا  إذاهذا المبلغ  العميليفقد   كن أنْ 

وعد بِلبيع يكون ففي ال العقد، إبرامابدأ الموعود له الر بة في  إذا إلا نهائيا   ينقص ليكون عقدا   واحد، ولا

ي بينما لا يلتزم البائع يلتزم المشتر والعكس في الوعد بِلشرا  ف ،بينما لا يلزم هذا الوعد المشتريالبائع ملتزم 

  .(266)رفضه خلا  الفترة الزمنية المعينة أوالحرية في قبو  العرض  الذي يبق  له

هو ما يسم  وعد ملزم لجانبين ف أماالوعد بِلعقد بِلضرورة ملزم لجانف واحد  أنَّ  وير  البعض

 .(267)لأخر أوفي الواقع عقد أرج  تنفيذه بِتفاق طرفيه مدة معينة لسبف 

                                                           

 .83رجع سابو،سرحان. عدنان وعبيدات يوسف، م (265)
(، المصادر الإرادية للالتزام في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، الطبعة الأولى، القاهرة، 2018عاد ، محمود، هشام ) ( أبو هشيمة،266)

 .95دار الكتف القانونية،  
للنشر  لطبعة الرابعة، عمان، دار اللقافة(، العقود المسماة، شرح عقد البيع في القانون المدني الأردني، ا2015الزعبي، محمد يوسف ) (267)

 .138والتوزيع،   
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ضمن لمن تم يأنَّه أ يته  أنَّ  إما إذا أخذنا ما يعرف بِلوعد بِلتعاقد الملزم لجانف واحد فاننا نجد  

 لزاميةبإصرح بذللح خلا  الفترة المتفو عليها دون تقيد نفسه  إذايبرم العقد محل الوعد  أنْ  وعده بِلعقد

 . (268)عدم المطالبة بتنفيذ الوعد أوطالبة العقد، حيث يكون حرية الخيار في الم إبرام

ئه في لا  للح الما  الكافي لشرا إلا  إنَّ لمنزله  أثاثفي حاجة الى شرا   الأشخا فقد يكون أحد 

جأ إلى الحصو  فيل التقسيط في البيع. أو الأجليرفض نظام  الأثاثصاحف معرض أن الوقت الحالي، كما 

شتريه ي أنْ  كنالمطلو  خلا  مدة معينة. حيث   الأثاثيشتري منه  أنْ  للح المعرضاعل  وعد من م

 إلزام. أوخلا  هذه الفترة إذا ما طالف بشرائه من  ل تقيد 

تدائي، طرفيه في صورة ما يسم  بِلعقد الابم لز قد يُ  الوعد بِلتعاقد إنَّ  خرآبينما يذهف ا اه 

ما يكون الغرض  ا. و البإبرامهحيث يتفو أطراف هذا العقد عل  كافة الشرو  التي يحتويها العقد المرجو 

 ،حو عيني بأي ملقل يع  لبالمأنَّ  والتأكد من  ن  المشتري الفرصة لجمع المبلغ المتفو عليه أنْ  الأجلمن 

 .(269) البائع المهلة لتحضل مستندات المبيع إعطا وكذللح 

أنَّ   مفي حالة عقد الوعد ر أنَّه ومع ذللح فان هناللح فارقا  بين هذا العقد والعقد نفسه، ذللح 

ين الر بة لا يبدي أحد الطرف أنْ  كل طرف ملتزم  اه الأخر فان ذللح لا يعني نهائية العقد، حيث  كن

في التعاقد النهائي خلا  ما تم الاتفاق عليه من مدة. وبِلتالي يسقط الوعد. وهنا يكمن الفرق بين هذا 

                                                           

شرح أحكام عقد البيع، دار اللقافة  –العقود المسماة  -(، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني2014( الجبوري، يَسين محمد، )268)
 .135للنشر والتوزيع،  

: دراسة فقهية قضائية مقارنة في ضو  القانون المدني الجزائري المعد  عام (. الإ طار القانوني للوعد بِلتعاقد2021(  بلحاج، عر . )269)
 . كلية الحقوق، جامعة المللح عبد العزيز، المملكة العربية السعودية.2014وقانون العقود الفرنسي الجديد لعام  2005
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ة في بالموعود له فقط عن الر   ابد أنْ  الأخلهذا  لإبرامالعقد الوعد الملزم لجانف واحد، حيث يكفي 

 التعاقد.

  في ذات العقد ةوجف اتفاق لكل المتعاقدين أو لأحد ا، إذا  فخيار الشر  هو خيار يشتر 

فيجوز لأي منها أن يشتر  في العقد أو بعده خيار الشر  لنفسه أو لغله في المدة التي يتفقان عليها، ماا 

  ن  صاحف الشر  أمكانية فسخ العقد.

 

 ة التجاريةالإلكترونيأثر خيار الشر  عل  العقود : المطلف اللاني

لة دراسة آثار الشر  التفرقة بين مرحلتين  ا مرحلة أثنا  التعليو )أي قبل تبين مصل الشر ( ومرح تقتضي

 .ما بعد انتها  التعليو أي عندما يتبين مصل الشر  بتحققه أو بتخلفه

ان   المدة والشر  بعد إنتها  المدة، ومن ثم بيخلاكل مرحلة منهما بين الشر  هذا المطلف   ميز في نوس 

 .من خلا  تقسيمها للفروق التالية ةالإلكترونيالعقود  عل أثر الشر  

 :عل  العقد آثار الشر  خلا  فترة التعليو: الفرق الأو 

هذه  إنَّ  وحيث ،تتحقو الواقعة المتخذة كشر  أنْ  الشر  الواقف بحسف تعريفه يوقف وجود الالتزام إلى

لا يدري ما إذا كانت ستقع أم لا، أي ما إذا كان سيصل حو الدائن مؤكدا  فانَّه الواقعة  ل محققة الوقوق 

ليس فهو ليس مؤكدا  من ناحية و  ،أو سيزو ، و ذا فان حو الدائن في هذه الفترة يكون حقا  احتماليا  
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من ناحية أخر ، بل هو يقع في منطقة وسط  ما بين الحو   ،وجودمفهو حو  ،المؤكد ومجرد الأملعدما  

 .(270) ولكن وجوده احتمالي وليس مؤكدا  

لدائن مجرد ليس لإذْ  ،  عما تعهد بهو عداللا يجوز للمدين وقف، فيترتف عل  وجود هذا الحو و         

قعة يوجد الالتزام إذا تحققت الواأنْ  هو الحو في ،مكتسف خلفه، ولكن له حو نْ في أل المدين هأم

 المشروطة.

عامة يكون محلا  للمعاملات أو يكون محلا  للخلافة الأنْ  إن هذا الحو بِعتبار قيمته المالية يصل           

ل بِلملاث هو ينتقناحية المدين أو الدائن( و ذا فمن  :)أي الإيجابيةأو الخاصة من الناحية السلبية أو 

 .(271) يتصرف فيهأنْ  ويستطيع الدائن أو المدين

 الي وليس مؤكدا :محو احتالشر  هذا أنَّ  يترتف عل و         

 يطالف مدينه بِلوفا  بحقه الذي قد يوجد إذا تحقو الشر  وكذا ليس لهأنْ  لا يجوز للدائن هإنَّ  .أ

 ضا  حقه، ولايتخذ إجرا ات التنفيذ لاقتأنْ  يقتضي تنفيذ هذا الحو اختيارا  ولا قهرا  عل  المدير، ولاأنْ 

ينه إذا كان يقاض بحو مدأنْ  لا يلبت له االبوليصية، كميتخذ ما هو من مقدمات التنفيذ كالدعو  أنْ 

 له دين عليه.

 ما وفاه إذ يكون قد أد   ل المستحو. ادسترداإذا أوفى المدين بحو الدائن كان له  هإنَّ  .ب

                                                           

 .606( جلا  محمد إبراهيم، مرجع سابو،  270)
 .337( يس، عبد الرازق حسين، مرجع سابو،  271)
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بدأ إلا بِلنسبة لتقادم لا يلأن سريَن ا ،إن هذا الحو لا يبدأ تقادمه في السريَن أثنا  فترة التعليو .ت

 .(272) بعددائن لم يستحو بعد، بل لم يتأكد وجوده الوحو  ،للحقوق مستحقة الأدا 

 :عل  العقد ا  فترة التعليوقضآثار الشر  بعد ان: الفرق اللاني

  آفان م مجعليوة التدم ينتهت مادنع، أي بتحقو الشر  أو تخلفه أما التعليو يةنهامن آثار الشر  بعد 

  .فيتحقو أو يتخل أنْ  الشر  إما

 مستوفيا  لشر  ولا يعتبر ا ،تنتهي مرحلة التعليو إذا تحدد مصل الشر  بِن تحقو أو تخلفف           

اذا تم تحديد تاريخ ف ،عل  النحو المتفو عليه بين الأطراف المتعاقدة المشرو  الشي إلا إذا وقع التحقيو 

اد ولو وقعت بعد انقضا  الميعإذا لم تقع الواقعة المشروطة قبل الشر  يعتبر متخلفا هذا فان  محدد لحدوثه

 .(273) ذللح

ذ الأمر المشرو  بغض النظر عن طو  الفترة دون تنفي ا  ، فسيظل الالتزام معلقتاريخالولكن إذا لم يتم تحديد  

 .منذ ذللح الوقت تخلف، ما لم يكن من المؤكد أنه لن يحدث ، عندئذٍ يعتبر الشر  قد 

مصلحة  حتى لو تخلف إذا كان الطرف الذي له حكما   التحقيو الشر  يعتبر مستوفيا  أنَّ ويلاحظ         

متخلفا  يعتبر و  .في الشر  الفاسخ والدائنالشر  الواقف  ملل المدين في وضع استحقاق التخلف،في 

الدائن في ك  عن فعل من جانف طرف له مصلحة في تحقيقه ا  كان تحقيقه نا ، حتى لو تحقو إذا  حكما  

 وماكن تصور حالات الشر  في الصور التالية:، (274) الفاسخفي الشر   والمدينالشر  الواقف 

                                                           

 .608( جلا  محمد إبراهيم، مرجع السابو،  272)
 . 337( يس، عبد الرازق حسين، مرجع السابو،  273)
 .309( جلا  محمد إبراهيم ، مرجع سابو،  274)
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 إذا كان الشر  واقف وتخلف:  -

تي اتخذها ذللح وقف جميع الإجرا ات الاحترازية ال  ويترتف عل ،يصب  حو الدائن بِطلا  ةعنى زوا  وجوده

 الدائن خلا  فترة الوقف وما اتخذه من إجرا ات بشأن هذا الحو.

 :لفوتخ إذا كان الشر  فاسخا   -

يد بِلتالي  يزو  عنه هذا الخطر و يتأيد نهائيا، و تتأو فترة التعليو بالذي كان مهددا بِلزوا   الإلتزامفان  

 .فترة التعليو أثنا الدائن  رهاأجتصرفات التي  كل

 وتحقو:  إذا كان الشر  واقفا   -

 ، ات التنفيذية، وللدائن الحو في بد  الإجراصب  حو واجف التنفيذ مستحو الدفعيتم تأكيد حو الدائن وي

ويجوز له التقيد  ،سري قانون التقادم من وقت تحقيقهيو  ،لا سبيل إلى استرداده ليه صحيحا  إيكون الوفا  و 

للأدا  ،  ا  تحقوقابل للتنفيذ مس قائما   ا  يعتبر حو الدائن حقو  ،بِلمقاصة إذا تم استيفا  شروطها الأخر 

ي انطلاقا من فكرة الأثر الرجع  ،الشر  ، ولكن من وقت الاتفاق عل  إنشائهعند تحقو ليس فقط 

 .للشر 

  سخ وتحقو:االشر  ف كان  إذا -

 ،الإطلاق عل  ا  وجودخلا  فترة التعليو ويعتبر كما لو لم يكن م ا  يسقط حو الدائن الذي كان حاضر 

 للشر . عملا  ةفهوم الأثر الرجعي

رادة إتبين من ي لم( ما الالتزام) التعاقد فيهتم  ره إلى اليوم الذي ثاآجع فتر تحقو الشر  يا عندمو 

يه الوفا  الذي يتم فيحدث في الوقت زواله  أووجود الالتزام  إنَّ و  مجطبيعة العقد من خلا  وأعاقدين ال

  .بتحقو الشر 
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، لا يكون  ذا الشر  أثر رجعي إذا أصب  أدا  الالتزام قبل الوفا  بتحقو الشر  ومع ذللح

 مستحيلا  لسبف خارج عن إرادة المدين.

لو بشر  لم يكن للالتزام المع ،افتراض قانوني. ومن حيث الواقع الأثر الرجعي هو مجاز أوأي إنَّ            

لفعل أثنا  فترة بِ واقف وجود مؤكد في فترة التعليو. كما أنَّ الالتزام المعلو عل  شر  فاسخ كان قائما  

 التعليو. 

قابل للتنفيذ من و  ا  ، يعُتبر أن الالتزام كان نهائيحتى نقو  أنه مع استيفا  تحقو شر  واقفو            

 ينشأ أصلا .الالتزام لم يكن ل ، يعتبر كما لو أنَّ نشائه، وأنه بتخلف الشر  الفاسخوقت الاتفاق عل  إ

رجعي هو الأثر ال إنَّ والقو  الذي يتعارض مع الحقيقة مبني عل  مجاز أو افتراض قانوني. أي           

رادة أو من طبيعة لإ، يتم استبعاد الأثر الرجعي إذا اتض  من هذه الذللح تفسل لإرادة الطرفين المتعاقدين،

  .العقد أنَّ وجود الالتزام أو إزالته يتم فقط في الوقت الذي يتم فيه استيفا  تحقو الشر 

 ،الشر  الى الماضي حماية لحقوق الطرف الذي تحقو الشر  لمصلحته ثرأ بإسنادأنَّ المشرق  ونجد            

 .تبق  نافذة التي ن الدائنع ةدر اة الصادلإر لعما  إ ذاوه

 أثر خيار الشر  عل  عقود البيع الإلكترونية::  الفرق اللالث

و  إيجا  صادر من طرف محله عرض مطروح بطرق سمعية أو بصرية أ لتقا إ" :بأنه الإلكترونييعُرف العقد 

كليهما عل  شبكة للاتصالات بقبو  صادر من طرف آخر بذات الطرق، وتحقيقا  لعملية معينة ير ف 

 .(275)الطرفان في إنجازها، وهي في العادة مبادلة القيم أو الأموا 

                                                           

 
 .26مومني، بشار طلا  ، مرجع سابو   (285)
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لات المعامبشأن  2004لسنة  1في القانون رقم  ةالإلكترونيالمعاملة  المشرق الإماراتي هوعرف          

ي تعامل او عقد او اتفاقية يتم ابرامها او تنفيذها بشكل كلي او جزئي أ بأنه: " ةالإلكترونيوالتجارة 

 ." ةالإلكترونيراسلات بواسطة الم

ة ذات طابع إذا كانت السلعويراد من عبارة "كليا  أو جزئيا " ضمن أفراد التعريف التفرقة بين ما         

مللا ،  لحاسو اكتروني، يسم  بِنتقا ا وتسليمها عبر الخط مباشرة من خلا  شبكة الإنترنت كبرام  يإل

خلا   برم العقد بين طرفيه عبر شبكة الإنترنت، وتم استلام المعقود عليه منأوهذا معنى "كليا "، وبين ما لو 

 يد العادي مللا ، وهذا معنى "جزئيا ".الوسائل التقليدية في التسليم كالبر 

ة بأنه: "ارتبا  جارة الإلكتروني كن تعريف عقد الت ية،للتعاريف الفقهية والقانون نامن دراستو          

يجا  بقبو  عل  وجه يظهر أثره في المعقود عليه، دون حضور مادي لطرفيه، وذللح بِستخدام وسيلة إ

 كترونية للاتصا  عن بعد، كليا  أو جزئيا ". يإل

فمتى حصل الارتبا  بين القبو  والإيجا ، وكان هذا الارتبا  موافقا  للقواعد الشرعية، مستوفيا          

 ي ذللح عقدا  إلكترونيا. كترونية، سميشرائطه التي لا بد منها للارتبا ، وجر  الارتبا  بين طرفيه بوسيلة إل

قود  كن استخلا  خصائصه التي تعتبر هذا العقد نوعا  من الع الإلكتروني بيعة هذا العقدلطو          

يه وجها  لا يجتمع الطرفان فالتي  ري عن بعدمج أي إنه عقد بين  ائبين لا يجمعهما مكان واحد، و 

تلف عقد التجارة وعدا هذا فلا خ.لتي ينعقد بها أهم وجه لخصوصيتهإذ تملل الوسيلة أو الطريقة ا ،لوجه

ة عن أي عقد  اري، فمحله السلع والخدمات والمنافع طالما أنها مباحة شرعا ، وأما عن أطرافه الإلكتروني

 .)276(فهم أنفسهم في أي  ارة أخر : بِئعون ومشترون، ومؤجرون ومستأجرون

                                                           

 
عقود الكمبيوتر، موسوعة قانون الكمبيوتر  . الحفناوي، فاروق علي ،59الرومي، محمد أمين: التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت،   (276)

 .39. أسامة مجاهد، التعاقد عبر الإنترنت،  60ونظم المعلومات، الكتا  اللاني، الجز  الأو ، دار النشر، وتاريخ الطبع  ل مذكور،  



 

148 

 

 :)277(في الصور التالية يظهروفيما يتعلو بأثر خيار الشر  عل  عقود البيع الإلكترونية، 

ة، وذللح ونيالإلكتر أن ينص صراحة عل  اشترا  خيار الشر  في العقود التي تبرم عبر الوسائط   -

 بِتفاق بين الطرفين وسوا  كان الخيار  ما جميعا  أو لأحد ا أو لأجنبي ثالث.

 قصرت.ويشتر  فيه عل  ما ذكرنا في الرأي الراج  أن تكون المدة معلومة طالت أم 

تمكن المشتري من ة بتجربة المبيع قبل شرا ه، و الإلكترونيالبيع بشر  التجربة: تسم  بعض المواقع  -

 عل  جهاز المشتري لمدة معينة. –كترونية يإذا كان المبيع سلعة إل –تحميل البرنام  

لسلعة عينية اوهناك مواقع تقدم خدمة  ربة المبيع قبل شرائه، وفي بعض الأحيان قد تكون           

 حيث يسم  البائع بتجربتها لمدة متفو عليها بين الطرفين.

والعينات المقدمة في البيع بشر  التجربة، إما أن تكون مجانية، وتأخذ في هذه الحالة حكم              

تطبو في هذه و وإما أن تكون التجربة مشروطة ةدة معينة،  ا بة، لأنها  البا  ما تقدم للعملا  بدون مقابل.

 .)278(الحالة أحكام خيار الشر 

وقد تطرقت بعض الأنظمة للبيع بشر  التجربة، ملل قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات،             

 696ة السعودي والتونسي، حيث نجد أن المادة رقم الإلكترونيوكذللح المشروق النهائي لنظام التعاملات 

 أنه: من قانون المعاملات المدنية الإماراتي نصت عل 

يجوز البيع بشر  التجربة مع الاتفاق عل  مدة معلومة فان سكت المتبايعان عن تحديدها في  -0

 العقد حملت عل  المدة المعتادة.

                                                           

 
ريعة بِلريَض، ة ماجستل، كلية الش اشمي سلطان بن إبراهيم بن سلطان: التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي، رسالا (277)

 .186-183هـ،  1627جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الريَض، 
 

 .186ا اشمي، سلطان بن إبراهيم بن سلطان ، مرجع سبو ذكره،   (278)
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 .لبائع بتمكين المشتري من التجربةيلتزم اكما  -0

 :موقف القانون الإماراتي من خيار الشر 

اد القانون الإماراتي ة، فقد نصت بعض مو الإلكترونينظرا  لحر  المشرق عل  حماية المشتري في عقود البيع 

عل  إمكانية البيع بشر  التجربة، ونجد ذللح واضحا  في قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية 

 المتحدة، حيث نصت بعض مواده عل  ذللح، فنجد أن:

 نصت عل  أنه: 696المادة رقم 

يجوز البيع بشر  التجربة مع الاتفاق عل  مدة معلومة فان سكت المتبايعان عن تحديدها في  -0

 العقد حملت عل  المدة المعتادة.

 .ويلتزم البائع بتمكين المشتري من التجربة    -0 

لعة قبل سويتض  لنا من خلا  هذه المادة أن المشرق قد أعط  للمشتري الحو في  ربة ال          

شرائها، وأوجبت عل  البائع تمكين المشتري من القيام بِلتجربة من أجل التأكد من صلاحية السلعة 

 وخلوها من العيو .

 عل  أنه: 695كما نصت المادة            

  في حالة تر يجوز للمشتري في مدة التجربة إجازة البيع أو رفضه ولو لم يجر  المبيع ويش  -0

 البائع.الرفض إعلام 

كوته قبولا يع اعتبر سوإذا انقضت مدة التجربة وسكت المشتري مع تمكنه من  ربة المب - -0

 .ولزم البيع
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ويتض  لنا من خلا  هذه المادة أن المشرق قد أعط  للمشتري الحو في رفض شرا  السلعة،           

دة التجربة ، وإذا انقضت مولكن يجف عل  المشتري في هذه الحالة إعلام البائع برفضه شرا  السلعة

 ا  السلعة.يعتبر قبولا  لشر  تمن  ربة السلعة، فان ذللح السكو  وسكت المشتري بِلر م من تمكنه

إذا هللح المبيع في يد المشتري بعد تسلمه لزمه أدا  اللمن "عل  أنه:  694ونصت المادة          

 ."عفيه يكون مضمونا عل  البائ شتريالمسم  للبائع وإذا هللح قبل التسليم بسبف لا يد للم

وهذا يوض  لنا أن المشتري إذا قام بتجربة السلعة واقتنع بها، وقام بشرائها، فاذا هلكت في يده          

في هذه الحالة هو ملزم بدفع ثمنها للبائع، لأن الفرصة كانت عنده للتجربة والتأكد من مد  صلاحية 

ل  البائع، فانه في هذه الحالة يكون ملتزما  وبها، ولا يترتف عالسلعة، ولكن إذا هلكت السلعة في يد 

 ذللح أي إلتزام عل  المشتري. 

 ."البيع ة والرض  بِلمبيع من تاريخيسري حكم البيع بعد التجرب"عل  أنه:  698ونصت المادة          

أ بعد إنقضا  حيث يبد ،للبيعويتض  لنا من خلا  هذه المادة أن المشرق قد حدد تارخا  معلوما           

 فترة التجربة المتفو عليها بين البائع والمشتري.

إذا مات المشتري قبل اختياره وكان له دائن أحا  دينه ةاله "عل  أنه:  699كما نصت المادة           

ما اتفقوا عليه  مانتقل حو التجربة له وإلا انتقل هذا الحو إلى الورثة فان اتفقوا عل  إجازة البيع أو رده لز 

 ."ن أجاز البعض ورد الآخر لزم الردوإ

ويتض  لنا من خلا  هذه المادة أن في حالة هلاك أو موت المشتري، فان حو  ربة السلعة           

 تنتقل إلى الورثة من أجل القيام بِلتجربة، ويكون  م كامل الحو في رفض أو شرا  السلعة.
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لا يجوز للمشتري أن يستعمل المبيع في مدة التجربة إلا بقدر "عل  أنه:  500ونصت المادة           

نها التجربة لزم لا يقصد م ما تتطلبه التجربة عل  الوجه المتعارف عليه فان زاد في الاستعما  زيَدة

 ."البيع

شتري لمويتض  لنا من خلا  هذه المادة أن المشرق قصد أيضا  مصلحة البائع، فلا يجوز عل  ا         

أن يقوم بتجربة السلعة في  ل الأ راض المخصصة  ا، وذللح لأن استخدام السلعة في أي  رض آخر 

  ل الغرض الذي خصصت من أجله سوف يؤدي إلى إتلاف السلعة وتعريض البائع للخسارة.

ق إلا اتسري أحكام البيع بشر  التجربة عل  البيع بشر  المذ"عل  أنه:  501ونصت المادة          

 ."أن خيار المذاق لا يورث ويعتبر البيع بِتا

ة   لة المبيع في مدة التجربة للبائع ونفقته عليه إلا أن تكون الغل"عل  أنه:  502ونصت المادة          

 ."ه فتكون للمشتري أن تم له الشرا كجز  من

به ما هو معمو  تلف عة لا تخالإلكترونيفي عقود البيع  ، نجد أن خيار الشر في هذا المبحث وماا تقدم

يعود  وسبف الاختلاف، الإلكترونيفي العقود البيع التقليدية الا بِلطرق أو الوسائل التي يتم بها التعاقد 

  كن استخلا  خصائصه التي تعتبر هذا العقد نوعا  من العقود التيو  ،الإلكتروني لطبيعة هذا العقد

ف خيار الشر  ، وعدا ذللح فلا ختلئط التواصل الافتراضيبحيث يتم التعاقد عبر وسا  ري عن بعدمج

 عن أي عقد  اري آخر. الإلكترونيفي عقد البيع 
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الإسلامي  ة التجارية في الفقهالإلكترونيمفهوم خيار المجلس وأثره على العقود : المبحث الثاني

 والقانون الإماراتي

هو تعاقد بين حاضرين أم بين  ائبين يكون من خلا  بيان  الإلكترونيما إذا كان التعاقد بيان لأجل 

اتي حين أخذ بها المشرق الإمار  ،ومجلس العقد فكرة إسلامية من صنع الفقه الإسلامي، مفهوم مجلس العقد

لس ن بِلخيار بعد الإيجا  إلى آخر ا االمتعاقد" :أنَّهاملات المدنية عل  من قانون المع 134نص في المادة 

ويبطل الإيجا  إذا رجع الموجف عنه وقبل القبو  أو صدر من أحد المتعاقدين قو  أو فعل يد  عل  

 ."ولا عبرة بِلقبو  الواقع بعد ذللحالإعراض 

قد لعالاشتغا  في مجلس ا" :أنَّهمن قانون المعاملات المدنية الإماراتي عل   138كما نصت المادة 

 ."د المقصود أعراض عن المقصو بغل

جارية في الفقه ة التالإلكترونيوسنتناو  في هذا المبحث مفهوم خيار ا لس وأثره عل  العقود  

 خلا  مطلبين عل  النحو التالي:  الإسلامي والقانون الإماراتي من

 

 يار ا لس ولمن يلبت هذا الخيارمفهوم خ: المطلف الأو 

أن يكون لكل من العاقدين حو فسخ العقد بعد تمامه ما دام في مجلس العقد ولم يتفرقا، خيار ا لس هو 

للتعرف  ذللح، و تقسيمه للفروق الآتية من خلا  وللحديث أكلر عن خيار ا لس سنخصص هذا المطلف

 عل  مفهوم خيار ا لس، ولم يلبت له الخيار عل  النحو التالي:
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 :ا لس: مفهوم خيار الفرق الأو 

لانشغا  البت بِلصيغة وينفض بِنتها  افي والذي يبدأ بِلانشغا   ،مكان وزمان التعاقدمجلس العقد هو 

 أيضا . الإلكترونيبِلتعاقد، وهذا التعريف ينطبو عل  مجلس العقد 

والتروي في أمر  دبرمن  المتعاقدين مهلة كافية، هي فترة انعقاده للت هو والقصد من مجلس العقد

لس لبت  ما التفكل والتروي طيلة مجلس العقد وإلى حين انقضاضه، وهكذا يترتف عل  فكرة مجيالتعاقد، ف

للموجف خيار  بينهما، فيلبت فارق ل ملزمين طالما لم يتم الت كل من الإيجا  والقبو   يكونا أنْ  العقد

الرجوق عن إيجابه، كما يلبت لمن وجه إليه الإيجا  خيار القبو  أو الرفض طالما لم ينفض ا لس، وهو ما 

 يعرف بخيار ا لس.

 لس العقد أ ية بِلنسبة للعقد تتملل في أنه، ةا يحمله من تحديد لمكان وزمان التعاقد، أنَّ  كما

 ليهعفة المحكمة المختصة، إذا ما ثار نزاق بشأن العقد، وأيضا  القانون الواجف التطبيو  كن عن طريقه معر 

(279). 

ويتنوق مجلس العقد إلى نوعين: حقيقي وحكمي، والنوق الأو  يقصد به )مجلس العقد الذي يجمع 

الة  ح فيكونان عل  اتصا  مباشر بحيث يسمع أحد ا كلام الآخر مباشرة ،المتعاقدين في مكان واحد

كونهما منصرفين إلى التعاقد لا يشغلهما عنه شا ل، وهو يبدأ بتقدم الإيجا  وينتهي بِلرد عل  الإيجا  

لس الذي فهو ا  –أو الافتراضي  –قبولا  أو رفضا ، وإما بِنفضاضه دون رد. أما مجلس العقد الحكمي 

 .لكترونيالإيكون أحد المتعاقدين  ل حاضر فيه، كما هو الحا  في العقد 

                                                           

الإسكندرية، رسالة دكتوراه، كلية (. مجلس العقد في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 2001( الشافعي، جابر عبد ا ادي سالم )279)
 .127الحقوق جامعة الإسكندرية.،   
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 لا  إنَّ إوإذا كان الذي يفرق بين نوعي مجلس العقد الحقيقي والحكمي  ا عنصرا الزمان والمكان، 

معيار أنَّ  إلى (280) الفقهعنصر الزمن يبق  هو المعيار الأساسي في التفرقة بينهما، ولذللح يذهف  البية 

 صدور القبو  وعلم بين وجود فاصل زمنيالتمييز في التعاقد بين حاضرين والتعاقد بين  ائبين هو في 

ا فمعيار التزامن هو ضابط التمييز بين حالتي التعاقد، ففي التعاقد بين حاضرين ختفي هذ، الموجف به

 الفاصل الزمني ويعلم الموجف بِلقبو  فور صدوره.

، أي الفترة الزمانويقوم مجلس العقد عل  ركنين  ا: الركن المادي وهو المكان، والركن المعنوي هو 

 الزمنية بين صدور القبو  والإيجا .

 أو تى يتفرقاله، و تد ح بل من لحاق القبو  به مطابقا   ،الإيجا من صدور أ وخيار ا لس لا يبد

 نَّ لأ ،فليس هناك عقد، ومن ثم فلا يوجد خيار مجلس للإيجا  قبل صدور القبو  مطابقا   ماأ ،يتخلا أنْ 

ار. وكذللح البائع فهو بِلخيهذا الخيار يبدا بعد تمام العقد وذللح لان المشتري مالم يوجد منه قبو  المبيع 

 ثابت. في ملكة  خياره

والقبو   لإيجا االحو في فسخ العقد بعد صدور  نالمتعاقدين لكلا و المقصود بخيار ا لس أنْ يكف

 . (281)في مجلس العقد داماما 

 وقد اختلف الفقها  حو  مشروعية خيار ا لس وكانوا في ذللح عل  رأيين  ا: اوهذ

                                                           

(. الموجز في النظرية العامة للالتزامات مصادر الالتزام الطبعة الأولى، القاهرة، دار النهضة العربية،   1996( يحي، عبد الودود. )280)
69. 
 .350،   6وسوعة الفقهية الكويتية ج (، الفقه الإسلامية وأدلته، الكويت الم2015( الزحيلي، وهبه. )281)
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 لاإخيار ا لس جائز ومشروق لكل واحد من المتعاقدين، فلا يلزم العقد  أنَّ  أصحابه: ير  الأو الرأي 

 ور الفقها  ليه جمهإاختيار ا إمضا  العقد قبل التفرق، وهذا ما ذهف  أوبتفرق العاقدين من مجلسهما 

والقبو   ا الإيجي اللاني: ير  أنصاره عدم مشروعية خيار ا لس وان العقد يكون لازما ةجرد صدور أالر 

العاقدين الانفراد بفسخ العقد بعد تمامه وهو مذهف  أحدولا  للح  ،ورا  ذللح أخردون توقف عل  شي  

  .(282)والإبِضيةقو  زيد بن علي من الزبيدية  أيضاشهور عندهم. وهو المالية في الم الحنفية

ية لخبر المدن أهلومعارضه القياس وعمل  الآثارتعارض إلى ولعل سبف الخلاف بينهم يرجع 

القو  بلبوت حو الخيار في مجلس العقد  إلى ،(284) والحنابلة ،(283) الشافعيةذهف الفقها  من و  .الآحاد

"......وإذا أنعقد البيع ثبت لكل واحد من نَّه بأ، (285) الشافعيةبعد انعقاد العقد. فقد ذكر أحد فقها  

القائلون بخيار ا لس  دنيتفرقا، أو يتخايرا.......". وقد أستأنْ  المتبايعين الخيار بين الفسخ والإمضا  إلى

ل واحد رسو  الله صل  الله عليه وسلم قا : "المتبايعان، كأنَّ  ،رضي الله عنهما بحديث عبد الله بن عمر

النبي صل  أنَّ  ووجه الدلالة من هذا الحديث، (286)الخيارمنهما بِلخيار عل  صاحبه، ما لم يفترقا، إلا بيع 

وإذا كان الخيار قد  ،يعلزوم الب يتفرقا أو ختاراأنْ  إلى المتابعينالله عليه وسلم أثبت خيار ا لس لكل من 

الذي من أجله ثبت  د المعاوضات المالية لتحقو المعنىثبت في البيع فقاس عليه كل ما هو في معناه من عقو 

                                                           

 .55   5، والمتلقي شرح الموطأ للباجي، ج 180،   3( بداية ا تهد لابن رشد، ج 282)
 265، بلوت، دار إحيا  التراث العر ، بلوت.  3( الأم، ج2001( الشافعي، أ  عبد الله محمد بن إدريس )283)
 .4ز  الرابع، القاهرة، مكتبة القاهرة،  ( المغنى، الج1979( ابن قدامة، أبو محمد )284)
 . 537(. الشريعة الإسلامية، الطبعة اللانية، القاهرة، مؤسسة شبا  الجامعة،  1974( أبو العينين، بدران )285)
ي، (، أ  داؤود سليمان أبن الأشعث السجستاني الأزد3656( أخرجه أبو داؤود في سننه، بِ  في خيار المتبايعين، رقم الحديث )286)

 .283-282، دار الفكر، بلوت، بلا سنة طبع،  3تحقيو: محمد محيي الدين عبد الحميد، ج
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  له من عقود المعاوضة تكون ملحقة به فيلبت فيها الخيار كما هو ثابت فيه بطريو إلا  إنَّ  ،في البيع

 .(287)والتبعية الإلحاق

وهي  الإيجا  في ظل المذهف الشافعي فرصة واحدة للتدبر والتفكل إليهللموجه أنَّ  فيتبين لنا

فرصة لاحقة لانعقاد العقد )بسبف أخذهم بفكرة خيار ا لس(، لا سابقة للانعقاد )بسبف اشتراطهم 

صة كل، فر الإيجا  في ظل المذهف الحنبلي، فرصتان للتدبر والتف إليهفورية القبو (، بينما تكون للموجه 

سابقة لانعقاد العقد )بسبف عدم اشتراطهم فورية القبو ( وفرصة لاحقة له )بسبف إقرارهم فكرة خيار 

ُ الْبـايْعا..﴾ :الكتا  فقد استدلوا منه بقو  تعالى أما ،ا لس(  لدلالة من الآية الكر ةا . ووجه﴿..واأاحالَّ اللََّّ

 ،لالا  البيع وهو عام في كل بيع فيدخل فيه البيع الذي يدخل فيه خيار ا لس فيكون ح أحلالله تعالى أنَّ 

 بنالشيخان البخاري ومسلم عن ا أخرجهوأما السنة فقد استدلوا منها ةا  .هذا إلاللمشروعية  ولا معنى
عل  صاحبه  كل واحد منهما بِلخيار  )المتبايعان :النبي صل  الله عليه وسلم قا أنَّ  عمر رضي الله عنهما

 .(288)الخيار(بيع  إلاما لم يفترقا 

ث ليس عل  لفظ المتبايعين الوارد في الحديإنَّ  :عترض عل  الاستدلا  بهذا الحديث ةا يليوقد اُ 

بِعتبار  المتابعينظ عليهما لف أطلوالبيع بعد، وقد   ن المتساومين اللذين لم يعقدا علبل المراد به م ،ظاهره

 .خيار ا لس الدالة عل  نفس الأخر  الأدلةما سيكون جمعا بين هذا الحديث وبين 

كان   إذا لاإ اسم من معنى من البيع ولا يجوز أخذ مأخوذوقد أجيف عن ذللح بِن لفظ المتابعين 

لو كان أنَّه ا منه وهو المتبايعان، ويؤيد هذ المأخوذفلو لم يوجد ثمة بيع لم يوجد  ،أصلا   موجودا   ذللح المعنى

                                                           

 . 538( المدخل ونظرية العقد، القاهرة، دار النهضة العربية،   2014( عيسوي، احمد )287)
البيع( حديث رقم )كتا  البيوق، بِ  إذا لم يوقت لي الخيار هل يجوز  18   3( الحديث متفو عليه، صحي  البخاري ج 288)
[2003 .] 
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المتساومين أنَّ  أحدل  لا خف  عنَّه لأمن الفائدةمج  لفظ المتبايعين في الحديث معناه المتساومين لكان خاليا  

شا  عقد وإن شا  تركا وخلو الكلام من الفائدة عبث يصان عنه كلام العقلا  فضلا عن كلام إنْ  بِلخيار

عدم ثبوت خيار ا لس، وأن  إلى، (290) والمالكية ،(289) الحنفيةيذهف و  الله عليه وسلم،  سيد البشر صل

العقد يكون لازما  ةجرد الإيجا  والقبو  إذا توافرت شروطه، وليس لأحد العاقدين الفسخ إلا إذا أشتر  

 يلبت حو وبذللح لا. الأبدانالتفرق بِلأقوا ، دون نَّه وحملوا التفرق الوارد في الحديث بأ ،(291) الخيار

بين  عل  أبرام العقد، لأي من المتعاقدين، إلا بِلشر  أو بِلاتفاق الإرادتينالخيار في ا لس بعد أتفاق 

 .(292) المعاصرالطرفين أو  ل ذللح من حالات الفسخ. فضلا  عن ذللح فقد حاو  جانف من الفقه 

تأويل حديث المتبايعين بأن الغرض منه ليس أثبات خيار ا لس، بل بيان المدة التي يحو فيها للمتعاقدين 

 استخدام خياري )الرجوق والقبو ( وتحديد ا بِنقضا  ا لس.

ناكُمْ وا ﴿يَا أايّـُهاا الَّذِينا آمانُواْ لاا تأاْكُلُواْ أامْ  :كما أستد  المانعون لخيار ا لس بقوله تعالى الاكُمْ باـيـْ

 (293)﴾..بِِلْبااطِلِ إِلاَّ أان تاكُونا ِ ااراة  عان تاـرااضٍ مِ نكُمْ 

ل  حو التجارة عن تراض  ل متوقفة عأنَّ  أصحا  هذا الا اه هذه الآية بأنها تد  عل  ففسرا  

عقد، قبل التفرق الالاختيار، لإبِحتها التصرف بِلعوضين عل  وجه الإطلاق بعد حصو  التراضي، وتمام 

 .أو التخيل، فهي دليل عل  ثبوت المللح في العوضين حالا  

 

                                                           

 .136  بدون سنة طبع، ( ابن  ام، كما  الدين محمد، شرح فت  القدير، القاهرة، دار الفكر العر ،289)
 .180،  2(، بداية ا تهد، بلوت، دار النشر، ج2008( القرطبي، ابن رشد، )290)
 .48-44الكتا  العر ، مصر، بدون سنة طبع،  ( محمد يوسف موس ، البيوق والمعاملات المالية المعاصرة، دار 291)
 .668( المدخل الفقهي العام، الطبعة اللانية، القاهرة، دار النهضة العربية،  2006( الزرقا، مصطف  أحمد )292)
 (.29( سورة النسا ، الآية )293)
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 خيار ا لس. لمن يلبت: الفرق اللاني

 خيار ا لس أثرا  مباشرا  في العقد، يتملل ةنع لزومه، ويصب  العقد فيهما ملزما  للطرفين لا يجوز رتفُ يُ 

تا  يسلف فيها اللزوم فتر  الخيار(لأحد ا الرجوق عنه، فجا ت فكرة خيار ا لس لتجعل من فترته )أي فترة 

لاف الأصل، فالأصل هو أن عن هذه العقود لغاية انتها  هذا ا لس، فهي بهذا قد جا ت عل  خ

الانعقاد واللزوم يوجدان في لحظة واحدة. وقد أتفو الفقها  القائلين بهذا الخيار عل  هذا الأثر )وهو منع 

 لزوم العقد(. 

الأثر أثر أخر يتملل بـ )انتقا  المللح أو الحو( والذي توزعت آرا  الفقها  فيه  هذا ويتفرق عن

ا لس، من  نظرة الحنابلة. فالشافعية يعتبرون العقد موقوفا  في فترة خيارواختلفت نظرة الشافعية فيه عن 

كان نَّه  مالوك للمشتري، ولا للبائع، بل ينتظر، فأن تم العقد حكم بأنَّه حيث انتقا  المللح، فلا يحكم بأ

 ،موقوفا  ن ممللح البائع لم يز  عن ملكه، وهكذا يكون اللأنَّه ملكا  للمشتري بنفس العقد، وإلا فقد بآن 

فأن المللح  ،أما الحنابلة، الخيار  ما، فلا مللح لازما  في ا لس"" :عن هذا بقوله الفقها عبر أحد  وقد

لديهم ينتقل إلى المشتري في فترة خيار ا لس في عقد البيع، ويقاس عل  ذللح انتقا  الحو في الإيجار إلى 

المستأجر في عقد الإيجار، وهذا هو الحا  مع استمرار خيار ا لس، ومن ثم فأن هذا الخيار لا أثر له في 

ا لس إلى  كامه جميعها، مع بقائه قابلا  للفسخ خلا لا يتوقف، فالعقد ينت  أحأنَّه نفاذ العقد، ةعنى 

 .(294) ما ينهي الخيار من تفرق أو تخايرحصو  

حيث  كن  ،العقد ومكانه يترتف عليها مجموعة من النتائ  القانونية ا امة انعقادوقت  تحديدا  نَّ إ

 ،لا يعتد بِلرجوقتمام إبرام العقد فبتحديد وقت الانعقاد تقدير ما إذا كان رجوق القابل عن قبوله قد تم بعد 

                                                           

 القانونية.(. مجلس العقد: دراسة مقارنة.دار الكتف 2011(  عبد الله، محمد صديو محمد. )294)
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كتمللح   ،هإلى جانف أن آثار العقد تترتف منذ إبرام ،العقد فيسقط عن القبو  أثره القانوني انعقادأو قبل 

كما أن   .وبد  سريَن مدة التقادم بِلنسبة للالتزامات مستحقة الأدا  الملكية وانتقا  المشتري ثمار المبيع

انون الدولي الخا  وفي مجا  الق ،يبني عليه تعيين المحكمة المختصة بنظر النزاق العقد انعقادتحديد مكان 

 . (295)يطبو قانون الدولة التي ابرم فيها العقد

تطبيقا   كترونيالإليتوقف تحديد وقت إبرام العقد  هإنَّ كن القو   ُ ، الإلكترونيأما مجلس العقد 

ونفرق في هذا الصدد بين التعاقد الذي  ،(296)بِلإيجا للقواعد العامة، عل  تحديد لحظة تلاقي القبو  

ففي حالة  ,لإنترنتا شبكةالذي يتم عبر مواقع الويف المنتشرة عبر  لح، وذلالإلكترونييتم من خلا  البريد 

 . ناةالمتبيتم تحديد لحظة إبرام العقد طبقا  للنظرية  الإلكترونيالتعاقد من خلا  البريد 

بنظرية تسلم و  ،الإماراتي في هذا الصدد أخذ بنظرية العلم بِلقبو  في قانون المعاملات والمشرقُ 

 .م2004لسنه  1ة رقم الإلكترونيالقبو  في قانون المعاملات 

وبِلتالي يكون  ،بو لى نظرية العلم بِلقإ استنادا  فوفقا  لقانون المعاملات المدنية الاتحادي يتم التعاقد 

 بِلبريد الةرسعل   اطلاعه وذللح عند ،القابل فعل قبو بالتعاقد في زمان ومكان علم فيهما الموجف 

  :من القانون المذكور162حيث تنص المادة  ،انهو ضمه وعلمه ةتضمن قبولت الإلكتروني

بِلقبو  ما لم يوجد  الموجفيعتبر التعاقد ما بين الغائبين تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما  .0

 اتفاق أو نص قانوني يقضي بغل ذللح.

                                                           

(.، النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا في مجا  القانون الدولي الخا  الطبعة الأولى، القاهرة، 1979( خليل، يوسف عبد ا ادي )295)
 .325دار النهضة العربية،  

 .126( دندن، سمل، مرجع سابو،  296)
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ويفترض أن الموجف قد علم بِلقبو  في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبو  ما لم  -0

 يقم الدليل عل  عكس ذللح. 

م فقد سللح مسلكا  2004لسنه  1الاتحادي رقم  ةالإلكتروني والتجارة قانون المعاملاتبشأن أما 

 15لمادة ا حيث أخذ بنظرية تسلم القبو  إذا تنص ،مغايرا  لما جا  في قانون المعاملات المدنية الاتحادي

 سلر : ما لم يتفو المثانيا نه:أعل   2004لسنه  1ة رقم الإلكترونيمن قانون الإمارات الاتحادي للمعاملات 

نها إو  ،سلر مقر عمل الم أوقد أرسلت من مكان  الإلكتروني البريد رسالة دتع مجذللح خلافعل   ملتسوالم

 استملت في المكان الذي يقع فيه.

قد أرسلت من مكان  الإلكتروني البريد رسالة د  ذللح، تع بخلافق المنشئ والمرسل إليه اتفتم اثاللا : ما لم ي

  هذا وقد جا, المرسل إليهالشخص/ الجهة مقر عمل  أو عملنها استلمت في مكان إو  ،مقر عمل المنشئ

فيما يتعلو بتحديد زمان ووقت انعقاد العقد  ،(297) الأونسيتراالا اه مطابقا القانون النموذجي 

يث وفقا  لنظرية تسلم القبو  تكون لحظة إبرام العقد هي لحظة وصو ا للموجف بحأنَّه وعليه ف ،الإلكتروني

  .تكون تحت تصرفه

                                                           

 من القانون النموذجي )الأونسيترا ( عل  انه: 15( نصت المادة 297)
شئ نمالم يتم اتفاق المنشئ والمرسل إليه عل   ل ذللح، يقع أرسا  رسالة البيانات عند إيلاج الرسالة في نظام معلومات لا خضع لسيطرة الم

 أو سيطرة الشخص الذي أرسل رسالة البيانات نيابة عن المنشئ.
 لنحو التالى:مالم يتفو المنشئ والمرسل إليه بغل ذللح يحدد وقت استلام البيانات عل  ا

 إذا كان المرسل إليه قد عين نظام معلومات لغرض استلام البيانات يقع الاستلام:
 وقت إيلاج رسالة البيانات في نظام المعلومات المعين.

الذي تم  موقت استرجاق المرسل إليه لرسالة البيانات أذا أرسلت رسالة البيانات الى نظام معلومات تابع للمرسل إليه، ولكن ليس هو النظا
 تعينه. إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات، يقع الاستلام عندما تدخل رسالة البيانات نظام معلومات تابعا للمرسل إليه.
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خاصة  ،المساوئبنظرية تسلم القبو  فيه العديد من  الأخذأنَّ  نر  ،خلا  هذا الاختلاف ومن          

وضعنا في الاعتبار وصو  الرسالة واستلامها من مقدم خدمة الإنترنت وعدم وصو ا للموجف في  إذا

زمن ثم وصلت الرسالة بعد إصلاح العطل الى الموجف بعد ال ،الوقت المحدد لوجود عيف تقني في الشبكة

في الزمن  اق عليهطلاالار م عدم  الإلكترونيالبريدي  برسالته في هر ذكهذا يعني إلزام الموجف ةا  ،المحدد

 .الذي اتفو عليه مع المرسل

تطبيو القواعد العامة الواردة في قانون المعاملات المدنية الاتحادي هو الأجد   أنَّ  وير  الباحث

ما  عندما يعلم وبِلتالي يكون العقد مبر  ،وفقا  لنظرية العلم بِلقبو  الإلكترونيالعقد  انعقادلتحديد زمان 

ة الإلكترونيلرسالة ا عل  واطلاعهالخا  به  الإلكترونيوذللح بفت  البريد  الموجف علما  حقيقيا  بِلقبو 

  .ليه وقبوله بِلفعل الإيجا  المعروض عليهإالمرسلة 

ما  لطبعبِيكون قد أبرم في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه، وذللح  الإلكترونيالعقد ف

فيما بينها  يحددا مكانا  آخر بِلاتفاقأنْ  فيجوز  ما ،عل  خلاف ذللح الإلكترونيلم يتفو طرفا  التعاقد 

 .(298)الاستلاممكان  أومكان الإرسا  أنَّه عل  

هذا الا اه ، (299)م2004لسنه  1ة رقم الإلكترونيوقد تبنى قانون الإمارات الاتحادي للمعاملات 

 .(6/  18م )م 2002لسنة  2ة رقم الإلكترونيوكذللح قانون د  للمعاملات والتجارة 

                                                           

 .214( إبراهيم، خالد مادوح ،  298)
 عل  انه: 2004( لسنه 1( من قانون الإمارات الاتحادي للمعاملات الإلكترونية رقم )15( تنص المادة )299)
يكون إرسا  الرسالة الإليكترونية قد تم عند تدخل نظام معلومات لا خضع لسيطرة المنش  أو الشخص الذي أرسل الرسالة نيابة عن  -1

 المنشئ.
 يتحدد وقت استلام الرسالة الإليكترونية عل  النحو:– 2
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املة ةقر العمل الأوثو علاقة بِلمع إليه أكلر من موطن أعما ، فنأخذ المرسلوإذا كان للمنشئ أو 

قا  لما ورد في أي الأكلر صلة ةوضوق العقد، أو ةقر العمل الرئيسي وف ،وتنفيذه الإلكترونيالمتعلقة بِلتعاقد 

 والتي جا  فيها:  ،النموذجي الأونسيترا من قانون  15من المادة  6البند )أ( من الفقرة 

" في حالة توافر أكلر من مركز عمل للموجف فقد حدد المشرق مركز العمل الرئيسي للموجف لاعتبار 

 ،إما إذا لم يكن له مقر عمل مختص ةوضوق العقد الإلكترونيمكانه الإقليمي هو نفس مكان إبرام العقد 

كان الإقامة المعتاد بدلا  من مقر العمل المعتاد ويحل فيتم الأخذ ة ،أو لم يكن هناك مقر عمل خا  به

لح من ملحقات وما ينشأ عن ذلالمبرم عبر الإنترنت  الإلكترونيمحله في كافة التصرفات الخاصة بِلعقد 

 .(300)العقد

 :الإلكترونيالمعنية بِلقانون النموذجي للعقد  " الأونسيترا"وقد جا  في وثيقة 

تواجد مقدم خدمة الإنترنت لا  نمعلومات مكامكان وجود المعدات والتكنولوجيا الداعمة لنظام إنَّ " 

ذي يستضيف يستطيع مقدم خدمة الإنترنت ال الإلكترونييعتبر مقر عمل، فمللا  في حا  إبرام عقد البيع 

 . (301)العقد نيابة عنه مع المشتري  يبرما أنْ  موقع البائع عل  شبكة الويف

                                                           

لة الإليكترونية لومات المعين أو وقت استخراج المرسل إليه الرساإذا كان المرسل إليه قد عين نظام معلومات لغرض استلام الرسالة الإليكترونية المع
علومات لمنظام المعلومات المعين أو وقت استخراج المرسل إليه الرسالة الإليكترونية إذا كانت قد أرسلت الي النظام معلومات تابع له  ل نظام ا

 المعين لاستقبا  الرسالة.
 ، يقع الاستلام عندما تدخل الرسالة الإليكترونية نظام معلومات تابع للمرسل إليه.إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات

عل  انه: أ/ إذا كان للمنش  أو  2004( لسنه 1( من قانون الإمارات الاتحادي للمعاملات الإليكترونية رقم )15/6(تنص المادة ) 300)
الأوثو علاقة بِلمعاملة المعنية، أو مقر العمل الرئيسي إذا لم توجد ملل هذه المرسل إليه أكلر من مقرر عمل واحد يكون مقر العمل هو المقر 

 المعاملة.
  / إذا لم يكن للمنش  أو المرسل إليه مقر عمل يشار إليه محل إقامته المعتاد.

 ج/ مقر الإقامة المعتاد فيما يتعلو بِلشخص الاعتباري، يعني مقرة الرئيسي أو المقر الذي تأسس فيه.
 .79اسم، محمد حسن، مرجع سابو،  ( ق301)
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 ة التجاريةالإلكترونيأثر خيار ا لس عل  العقود : اللاني المطلف

التواصل   وسائطعبر إليكترونيفضا   يتم فينَّه مكان افتراضي لأ ةالإلكترونيمجلس العقد في العقود 

تحديد مكان قامت فيه بو  ،الإلكترونيبوضع قانون العقد   الأونسيترا، ولذللح سارعت لجنة الافتراضي

 إبرام العقد.

، وعما لإلكترونياأما بِلنسبة للزمان فقد تطو  الفترة أو تقصر حسف الطريقة التي يتم بها التعاقد 

 و  لها.أالمباشرة أو من خلا  مواقع الويف أو عن طريو المحادثة  الإلكترونيإذا كان يتم عبر البريد 

قد حضورا  قدين في مجلس العأو ما حضور المتعا ،فهما شرطان الإلكترونيأما شرو  تكوين مجلس العقد 

 افتراضيا ، وثانيهما بد  الانشغا  بِلصيغة.

لكل واحد من إنَّ  ،مللا   الإلكترونيوبِلنسبة لخيار ا لس، فتكون صورته بِلنسبة لعقد البيع 

م عن الجهاز وعبر شبكة الإنترنت، فان قا الحاسو المتعاقدين الحو في الرجوق طالما كان متواصلا  مع جهاز 

 لخياراأو أ لقه طواعية واختيارا ، أو انتقل إلى معاملات أخر  أو مواقع أخر  عبر صفحات الويف سقط 

. في الحالة الأولى قد افترق الطرفان، وفي الحالة اللانية فقد انصرفا عن موضوق التعاقد إلى  لهنَّه ، لأ(302)

 وخيار من وجه إليه الإيجا  في القبو  أو الرفض وإن كانا لا  للان إيجابهوخيار الموجف في الرجوق عن 

ليهما يعد عدولا  ك  إلا  إنَّ رجوعا  في التعاقد بِلمعنى الدقيو، نظرا  لأن التعاقد معهما لا يكون قد تم بعد، 

 .(303) فيهعن فكرة التعاقد وعن الاستمرار 

                                                           

 .265( الناصر،عبد الله بن إبراهيم ، مرجع سابو،   302)
 .94( أبو الليل، براهيم الدسوقي ، مرجع سابو،   303)
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لس التعاقد تحديد الفترة الزمنية  كيفية عن   من خلا  الفروق التالية لذا سنذكر في هذا المطلف

 ومن ثم ذكر أثر خيار ا لس عل  العقد الإلكتروني.  الإلكتروني

 :الإلكترونيتحديد الفترة الزمنية  لس التعاقد  :الفرق الأو 

وذللح عل  النحو  عل  حسف الطريقة التي يتم بها التعاقد الإلكترونييتم تحديد الفترة الزمنية  لس العقد  

 التالي: 

ن الاتصا  إذا كان التعاقد يتم بِلكتابة مباشرة بين الطرفين أي يكو  :الإلكتروني[ التعاقد عن طريو البريد 0

 بينهما لحظيا ، فان مجلس العقد يبدأ من حين صدور الإيجا  والبد  في التفاوض ويستمر حتى خروج أحد

 الطرفين أو كليهما من الموقع.

أما إذا كان التعاقد  ل مباشر أي  ل لحظي، فان مجلس العقد يبتدئ من لحظة إطلاق القابل 

إلا رجع في وجدت، و إنْ  عل  المعروض عليه، سوا  كان منت  أو خدمة، ويستمر حتى تنتهي المدة المحددة

  .(304) الأعرافذللح إلى 

جوق لا توجد حتى الآن أعراف  ارية  كن الر  الإلكترونينظرا  لحداثة التعاقد أنَّه وإن كنا نر  

 في هذا الشأن.  إليها

ود، ، سوا  كان التعاقد عن طريو الضغط عل  زر الموافقة الموجالإلكترونيوفي التعاقد عبر الموقع 

لموقع ويستمر لتعاقد إلى اأو عن طريو التنزيل عن بعد، فان مجلس العقد يبدأ من وقت دخو  الرا ف في ا

                                                           

 .268( الناصر، عبد الله بن إبراهيم ، مرجع سابو،   304)
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ت وسيلة التعاقد حيث أصبح ،حتى خروج القابل من الموقع ولا ختلف عنهم إلا في الوسيلة التي يتم بها

 .(305)ةالإلكتروني

اللحظة، بل  اتذيكون بين  ائبين نظرا  لعدم صدور الإيجا  والقبو  في  الإلكترونيالتعاقد  أنَّ   

، لمتعاقدينافة إلى اختلاف مكان االموجف بِلقبو  وصدوره، هذا بِلإضبين علم يفصل فاصل زمني  هناك

لنقل هنا اإنَّ  وأن نقل شبكة الإنترنت للإيجا  ما هو إلا نقل عن طريو وسيلة كالرسو ، كل ما هناللح

 .(306)إليكترونييتم عن طريو وسيط 

من  162ع لأحكام المادة خض هإنَّ تعاقد بين  ائبين و  الإلكترونيالتعاقد أنَّ  طبقا   ذا الرأينَّه اومن ثم ف 

 القانون الإماراتي للمعاملات المدنية.

عل المستهللح يستفيد يج هإنَّ تعاقدا  بين  ائبين عل  أساس  الإلكترونيويرج  البعض اعتبار التعاقد 

م 1977يناير  4قانون من حو الرجوق الذي منحه إيَه المشرق في حالة التعاقد عن بعد، كما هو الحا  في 

 م.2000لسنة  73ة رقم الإلكترونيالفرنسي بشأن حماية المستهللح، والقانون الفرنسي للمبادلات 

ظيا ، أي قد يتم لح الإلكترونيالتعاقد أنَّ  :، هيمهمةالرأي السابو قد  اهل حقيقة  أنَّ  ونر 

يكون هناك تعاصر بين الإيجا  والقبو ، حيث يكون كل من المتعاقدين عل  اتصا  مباشر بِلآخر سوا  

ستخدام ميكروفون وبِ الإلكترونيبِلكتابة أو الصوت أو الصورة، كما هو الشأن في حا  التعاقد عبر البريد 

ة جز  لإلكترونياش  إذ لا يستغرق زمن وصو  الرسالة وكاملا فيديو، ففي هذه الحالة فان عنصر الزمن يتلا

 تعاقدا  بين  ائبين. الإلكترونيمن اللانية، ماا يصعف معه اعتبار التعاقد 

                                                           

 .20( رمضان، مدحت، مرجع سابو،   305)
 .112البيع بوسائل الاتصا  الحديلة، الطبعة الأولى، القاهرة، دار الفكر الجامعي،    (، انعقاد2005( الجما ، إبراهيم رفعت )306)
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ان عل  اتصا  دتعاقدا  بين حاضرين حيث يكون العاق الإلكترونيير  في التعاقد  مجمضاد   ا اه   [ وهناكا 0

 .مباشر فيما بينهما

ون المتعاقدين  ائبان فانه لا يفصل ما بين صدور القبو  والعلم به زمن في التعاقد، ويكأنَّ  فعل  الر م من 

ون قواعد التعاقد كما هو الحا  في التعاقد بِلتليفزي  –مجلس العقد حكميا  لا حقيقيا ، فتنطبو بِلنسبة  م 

 .(307)الحاضرينما بين 

ون عل  ليس تعاقدا  بين  ائبين لأن أطراف التعاقد يكون الإلكترونيالتعاقد أنَّ  وير  هذا الا اه

اتصا  دائم عبر شبكة الإنترنت، قد يتم بِلكتابة كما هو الحا  بِلنسبة لبرنام  )فري تيل(، أو برنام  

، وقد يكون بِلصوت كما هو الحا  بِلنسبة لبرنام  )فوكس وير(، وقد يكون بِلصوت والصورة (308) الحوار

مزودا  بكاملا وميكروفون، كما هو الحا  في برنام  مالتي ميديَ، الأمر  الحاسو إذا كان والكتابة وذللح 

تى ولو كان ، ويكون تبعا  لذللح تعاقدا  بين حاضرين حالإلكترونيالذي يتحقو به الحضور في مجلس العقد 

 .افتراضيا  الحضور 

لزمان وبين تعاقد بين حاضرين من حيث ا الإلكترونيالتعاقد أنَّ  مجفي الفقه ير  ثالث   ا اه   [ وهناكا 3

ة عبر شبكة الأمر يتم بوسيلة سمعية بصريإنَّ  ويؤسس هذا الا اه رأيه عل  أساس . ائبين من حيث المكان

، ماا يسم  بِلتفاعل بين (309) المتكاملةالإنترنت، كما هو الحا  في استخدام الشبكة الرقمية للخدمات 

 واحد حكمي افتراضي.طرفين يضمهما مجلس 

                                                           

 .29(، حجية وسائل الإتصا  الحديلة في الإثبات، دار النضهة العربية للنشر والتوزيع ،   2013( رشدي، محمد السعيد، )307)
 .19شر والتوزيع، عمان،   (، مهارات في الحاسو ، دار صفا  للطباعة والن2000( عوض منصور، )308)
 .116( يزيد أنيس نصل، مرجع سابو،   309)
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 لإلكترونياتعاقدا  بين حاضرين في الزمان، ولكون طرفي العقد  الإلكترونيومن ثم يعتبر العقد 

تشارات القانونية، ، كما في الخدمات المصرفية والاسإلكترونيايتواجدان في دو  مختلفة ويتم تنفيذ الالتزامات 

 يكون بين  ائبين من حيث المكان. الإلكترونيأو بطريو التسليم المادي، فان العقد 

فورية  – يشبه التعاقد بِلتليفون من ناحية العلم الفوري الإلكترونيالتعاقد إنَّ  البعض ويضيفُ 

لكل طرف بأن قبوله أو إيجابه قد وصل إلى الطرف الآخر، ففي الوقت الذي يرسل طرف  –السماق 

الطرف الآخر، وعل  هذا الأساس تأخذ حكم التعاقد بِلتليفون،  حاسو رسالته يتم وصو ا عل  جهاز 

 .(310) أي التعاقد بين حاضرين من حيث الزمان

لتوسع في ، وبِعتباره تعاقد بين حاضرين زمانا ، يستدعي االإلكترونيوطبقا   ذا الرأي فان التعاقد 

ه الموجف إليه، والمناسف الذي يستطيع بمفهوم مجلس العقد واعتباره مجلسا  حكميا   تد إلى الزمن المعقو  

 المستهللح  البا  الرد.

عن بعد أو  ينتمي إلى طائفة العقود الإلكترونيوفقا   ذا الرأي، فان التعاقد  أنَّهوير  البعض 

ماكن المعتادة يتم خارج الأ هإنَّ العقود عبر المسافات، ومن ثم يتميز بطابع خا  هو الطابع المكاني، وهو 

تعبل المسافة يفهم عل  مسارين، مسار المكان ومسار الزمان، فمن ناحية  أنَّ  لاستقبا  العملا ، وير 

المسافة المكانية يوجد فاصل بين أماكن تواجد المتعاقدين لأن كليهما بعيد عن الآخر، أما المسافة الزمنية 

 .(311)ة نيالتعاقد لا تفصل بينما فترة زمفان عنصر الزمن يتلاش ، لأن طرفي 

                                                           

 (.2)20(. التعاقد الالكتروني عبر الانترنت. الفكر الشرطي، 2011( إبراهيم، خالد مادوح. )310)
 فلسطين.(. مجلس العقد الالكتروني، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، 2007( سهلف، لما عبد الله صادق. )311)
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، وبين تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان الإلكترونيفكرة اعتبار التعاقد  ولكن هناك من رفضا 

 زئة مجلس العقد أمر يتعذر الأخذ به، لأن مجلس العقد أنَّ   ائبين من حيث المكان، وذللح عل  أساس

 .ذللح يتطلف استمرارية زمنية متصلةيتطلف وحدة المكان وك

هذا القو  يعمل أنَّ  ، فضلا  عن(312)وهذا الرأي يؤدي إلى  زئة هذه الوحدة الزمانية والمكانية 

عقد مختلط  ليس هناك مجلسأنَّه عل  الخلط بين مجلس العقد الحقيقي وبين مجلس العقد الحكمي، كما 

 زئة مجلس  تؤدي إلىيكون حقيقيا  أو حكميا ، وفكرة العقد المختلط أنْ  )حقيقي وحكمي(، فا لس إما

العقد من خلا   زئة أركانه )الركن المكاني والركن الزماني(، حيث يطبو عل  زمان ا لس أحكام العقد 

 .الحقيقي، في حين يطبو عل  مكان ا لس أحكام العقد الحكمي

لأن أطراف  ،الإلكترونيلا  كن إعطا  وصف التعاقد بين حاضرين للعقد  هإنَّ [ وهناك ا اه رابع ير  4

التعاقد لا يتبادلون عملية الإيجا  والقبو  من خلا  الوسائل المادية التقليدية كالخطابِت، التي تستغرق 

عبر  لكترونياإإنما يكون من خلا  تباد  الرسائل  ،فترة زمنية بين إرسا  القبو  ووصوله إلى من وجه إليه

 .شبكة الإنترنت

ناك نوعا  من ه إلا  إنَّ حيث يتحقو  م الاتصا  المباشر، فان  ا  الالتقا  المادي للمتعاقدين           

ين  ائبين لأن وصف التعاقد ب الإلكترونيالالتقا  الافتراضي المتزامن، كما لا ينطبو أيضا  عل  التعاقد 

اوت الزمني  ل هذا التف أن التعاقد بين  ائبين يقوم عل  فكرة تفاوت المسافات والزمن معا ، في حين

                                                           

 .33( رشدي، محمد السعيد، مرجع سابو،   312)
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رأي حيث يكون طرفا العقد عل  اتصا  في وقت واحد، وينتهي هذا ال ،الإلكترونيموجود بِلنسبة للتعاقد 

 .(313)تعاقد بين  ائبين من طبيعة خاصة الإلكترونيالتعاقد إنَّ  إلى

بر ةجرد إدخا  القبو  في جهاز الكمبيوتر المرسل فانه يصل في نفس اللحظة عأنَّه  س  خامِ  [ وير  ا اه  2

 شبكة الإنترنت عل  الجهاز المستقبل، ففكرة الفروق الزمنية التي تفترضها عملية التعاقد بين  ائبين،  ل

لحظة وصو ا  امن وجهت إليه الرسالة قد علم بهأنَّ  ، ولكن هذا لا يعنيالإلكترونيمتوافرة بِلنسبة للعقد 

ة فقد لإلكترونيافقد يكون الكمبيوتر المرسل إليه مغلقا  في هذا الوقت، وقد لا يكون هو مستلم الرسالة 

يستلمها أحد مقدمي خدمات الإنترنت التي يبلغها له فيما بعد، وفي كلتا الحالتين يكون هناك فاصل زمني 

 بين إرسا  القبو  وعلم من وجهت إليه ةحتواها.

ن الواجف يجف بحلها من خلا  القانو  الإلكترونيمسألة طبيعة التعاقد أنَّ  هي هذا الرأي إلىوينت

ون العقد، عل  خضع لقان الإلكترونيالتطبيو عل  العقد، وبِلتالي فان تحديد زمان ومكان إبرام العقد 

 –ديد الأساسية لتحبل يحكم أيضا  الشرو   ،فقطهذا القانون المختار لا يحكم آثار العقد أنَّ  أساس

اقد اللحظة التي يرتبط فيها الأطراف بصفة نهائية، فاذا لم يتضمن الاتفاق بين طرفي التع –بصفة خاصة 

تحديدا  للقانون الواجف التطبيو عليه، فلا مفر من الرجوق إلى قواعد تنازق القوانين في قانون المحكمة 

 .(314)النزاقالمعروض عليها 

كون من بين حاضرين أم  ائبين ي الإلكترونيتحديد عما إذا كان وصف التعاقد  أنَّ  وير  الباحث

 خلا  تحديد الوسيلة المستخدمة في التعاقد أو ةعنى أدق تحديد وسيلة القبو .

                                                           

 .341( إبراهيم، خالد مادوح، مرجع سابو،   313)
 .154أحمد شرف الدين،    -( ، قواعد تكوين العقود الإلكترونية ) وبنود التحكيم(، خا  2013( أحمد شرف الدين، )314)
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زر الموافقة أو  والقبو  بِلضغط عل  الإلكترونيفهناك فارق جوهري بين القبو  عن طريو البريد 

غط الاتصا  بين مقدم العرض والمتلقي في حالة القبو  عن طريو الضأنَّ  أيهدة، عن طريو المحادثة أو المشا

، لأحوا اأو ملامسة زر الموافقة أو عن طريو  رف المحادثة والوسائل المرئية، هو اتصا  لحظي في جميع 

 اسو حفقد لا يتحقو فيه الاتصا  اللحظي نظرا  لأن جهاز  الإلكترونيبعكس القبو  عن طريو البريد 

الموجف قد يكون مغلقا  وقت بث رسالة القابل مللا ، أو يكون هناك عطل فني في الشبكة يعوق وصو  

 القبو  فيحو  دون الاتصا  اللحظي.

 مجحالتين بينا  فاننا نفرقُ  مجالإلكترونيومن ثم إذا تم التعاقد عن طريو البريد 

فيكون التعاقد  ،اصل زمني بين الإيجا  والقبو الحالة الأولى: حالة التعاقد اللحظي، ةعنى عدم وجود ف 

 و ائبين من حيث المكان. ن حيث الزمانبين حاضرين م

 فانه يكون بين  ائبين زمانا  ومكانا . ،والحالة اللانية: إذا كان التعاقد  ل لحظي

لشبكة اأما إذا كان القبو  عن طريو الضغط عل  زر الموافقة في حالة التعاقد عن طريو أحد مواقع 

عاقد أو الوسائل السمعية والبصرية فهنا التعاقد يكون لحظيا ، ويكون الت الفورية أو عن طريو  رف المحادثة

دا  بين المبرم عن طريو الوسائل السابقة عق الإلكترونيبين حاضرين زمانا  و ائبين مكانا  ويكون العقد 

 حاضرين زمانا  وذللح لتعاصر الإيجا  والقبو .

م لدولة الإمارات 1975لسنة 5من قانون المعاملات المدنية رقم  163وفي ذللح، نجد أن المادة 

لا  يعتبر التعاقد بِ اتف أو بأية طريقة مااثلة بِلنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين" قد نصت عل  أنه:

 ". ا لسضرين فيبر كأنه تم بين حايضمهما مجلس واحد حين العقد وأما فيما يتعلو بِلزمان فيعت
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لا يكون بين حاضرين زمانا  و ائبين مكانا ، إ الإلكترونيأن التعاقد يتض  لنا ، خلاصة ما ذكرو 

 في حا  التعاقد  ل اللحظي حيث يكون بني  ائبين زمانا  ومكانا .

 :الإلكترونيعل  العقد خيار ا لس أثر : الفرق اللاني

 الإلكترونيلبريد تكون معروضة عبر ا أنْ  فأما ،تراضيفخلا  متجر ا تعرض المنتجات من الإلكترونيفي العقد 

المعقود  تتي  الفرصة للمشتري برؤيةلا  بحيث ،خلا  الموقع التجاري خلا  رسالة أو من للمستهللح من

  .عليه الرؤية المقصودة من خيار الرؤية

دي، فخيار بحاجة إلى الحماية التي يحتاجها المشتري في العقد التقلي الإلكترونيلذللح فان المشتري  واستنادا  

دام حقه في كلل من العقود التي يبرمها، فهو يستطيع في كل مرة استخ الإلكترونيالرؤية يسعف المشتري 

المبيع كن رد  أنَّه   عل ،المضي في العقد ليس في مصلحتهأنَّ  إذا ما ادرك الإلكترونيفي الفسخ في العقد 

 نْ أ ، فيص  بيع المعقود عليه الغائف بشر (315)وفسخ العقد في بيع العين الغائبة وهو المذهف الشافعي

يكون التعيين عن مجلس الانعقاد ف عليه بعيديتم وصفه كذكر جنس المبيع ونوعه، بحيث إذا كان المعقود 

د المعقود أي عدم وجو  ،ينفي بيع الغائب إلاخلا  تحديد مقدار المعقود عليه وتحديد وصفه فهو لا يلبت  من

  .عليه في مجلس الانعقاد

 ،فيهإذا اشتر   لاإيلبت في العقد  لا إراديَ أما المالكية فانهم يعتبرون خيار الرؤية شرطا  تعاقديَ  

 إنَّ  حيث ،لانعقاداشرعي يلبت للمتعاقد الذي لم يراه المعقود عليه وقت  خيارا  أنَّه من ا ه عل   ومنهم

                                                           

 .1البيوق،    5الإمام الشافعي، دار الكتف العلمية، ج /( الحاوي الكبل في مذهف 1996( الماوردي، أبو الحسن علي، )315)
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 سابقة أو عل  الوصف شريطة عدم مطابقة المعقود عليه عند رؤيته لما كان عليه التعاقد تم بنا عل  رؤية 

 .(316) سابقا  أو لما وصف به وهو المذهف الحنبلي

خلا  شرو   نم إلايلبت  لاخيار الرؤية أنَّ  ن إلىاالشافعي والمالكي والحنبلي يتجه فالمذهف

عقد، أما المالكية بحيث يكون  ل متاح في مجلس ال ،يكون المعقود عليه  ائبا   أنْ  فالشافعية اشترطوا مجمعينة

تري التمسلح بهذا فليس للمش إلاديَ  ار إعل  أطراف العقد التنبه له واشتراطه   اعتبروه شرطا  أي البدفقد 

 .عليه مسبقا   التوافوالحو طالما لم يتم 

عطوا حيث انهم لم ي ،شدة في اشترا  خيار الرؤية في العقد الأكلركان    (317) الحنبليأما المذهف 

 .عليه قالاتفايكون المعقود عليه  ل مطابو لما تم  أنْ  في حالة واحدة وهي إلاهذا الحو للمشتري 

ق العاقدين الحو الذي يلبت دون الحاجة إلى اتفاأنَّه فقد عرفوا خيار الرؤية عل   مجرابعأما الا اه ال

حيث أنهم جعلوا هذا الحو مطلقا حتى ولو كان المبيع مطابقا  للوصف الذي أخبر به عند  ،عل  إثباته

 ل وهو أقر  ما يكون من الغاية التي شرق من أجلها خيار الاتفاق ع(318)وهو مذهف الحنفية الاتفاق

 .ذللح مسبقا  

 ونما اشتراطهيلبت للمشتري د حوأنَّه  ، أيالإمضا هو إعطا  المشتري الحو في الفسخ أو الرؤية ف 

 وذللح ،يبق  للمشتري الخيار بين القبو  أو العدو  حتى لو كان المبيع مطابوأنَّه و  ،خلا  مدة زمنية معينة

                                                           

 ( الزحيلي، وهبة، مرجع سابو.316)
 133-115( خيار الرؤية، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستل، كلية القانون، جامعة بِبل،   2006( معموري، معتز، )317)
ة البرهانية المسم  ذخلة الفتاو  في الفقه في المذهف (، الذخل 2019( البخاري، أ  المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز ، )318)

 .1،   13الحنفي، ج /
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 ل مرتبط بوقت معين  اهذ إنَّ  عليه، حيث يتسم بِلمرونة وسهولة التطبيو بجعل خيار الرؤية مطلقا  الاتفاق

 .لتأكد من مطابقة المبيع لما ير فومن  المشتري مهلة للتروي وا

عنى كل من عل  م أولا  أما فيما يتعلو بتعريف خيار الرؤية في الاصطلاح فلابد من الوقوف  

، والشي  المختار الأمرين، وهو طلف خل الاختيارفالخيار: هو مصدر اسم من  .الخيار والرؤية في اللغة

 .ار الشي  واختاره انتقاهيهو الشي  المنتق ، وخ

خيار الرؤية هو حو يلبت للمتمللح الفسخ أو (319) والقلفأما الرؤية: من فعل رأ  النظر بِلعين 

 . (320) اهعند رؤية محل معين الذي عقد عليه ولم ير  الإمضا 

حو فسخ العقد أو إمضائه عند رؤية المعقود عليه، إذا كان المعقود أنَّه عرف خيار الرؤية عل  

  .المشتري وقت العقدولم يره  معينا  عليه 

يتغلَّ فيه عادة  لاأ لف التعريفات لم تتناو  خيار الرؤية في العقد أو قبله بوقت  إنَّ  الباحث وير 

ود، المتعاقدة إدراكه ومن ثم تطبيقه بكل سهولة في العق الأطرافبشكل كاف وواض  بحيث يسهل عل  

فهو حو يلبت شرعا  إلى اتفاق مسبو ما بين أطراف العقد، يهدف للمتصرف له وليس بحاجة إلى إعطا  

 .النظر في إبرام العقد بعد رؤية المعقود عليه أو قبلها لإعادة مهلة زمنية معينة

                                                           

 .2بلوت،   –الطبعة اللاللة، ، ا لد الرابع، دار صادر –( ، معجم لسان العر ،  1616( ابن منظور، جما  الدين، )319)
اجف في أصو  الفقه، دار الكتف العلمية، ( رفع الحاجف عن مختصر ابن الح2009( السبكي، الإمام تاج الدين عبدالوها ، )320)

 .631بلوت،   
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صفات بكل موا الإحاطةخلا ا  كن  الدقيقة التي منالرؤية المقصودة هي الرؤية المفصلة و  

ا اهها إلى  إلى الاستمرار في العقد أو الإرادةوتفاصيل المعقود عليه بحيث لا يدق مجا  للشلح في ا اه 

 الفسخ. 

تعامل بعض الخيارات التي أعطيت له لتدارك أمره في ميدان ال الإلكترونيومن صور حماية المستهللح      

 ، ومنها خيار الرؤية.الإلكتروني

وقد ورد حكم خيار الرؤية في قانون المعاملات المدنية الاتحادي، وفيه أخذ المشرق الإماراتي بِ اه      

لإيجا  شرح العناية "وإذا حصل ا المذهف الحنفي في خيار الرؤية، حيث ثبت عن المذهف الحنفي في

 . تعاقدين الخيار إلا من عيف أو عدم رؤية"والقبو  ثم البيع ولزم وليس لواحد من الم

ستهللح وفيه أنه يلبت في العقود التي تحتمل الفسخ إذا كان المعقود عليه فيها معي نا  بِلتعيين، ولم يره الم

 وقت التعاقد. 

من قانون المعاملات المدنية بهذه العقود،  224لذللح نر  أن المشرق الإماراتي لم يقيد نص المادة      

طلو العبارة بأن خيار الرؤية يلبت في العقود التي تحتمل الفسخ إذا وردت عل  محل معين بِلذات لم يره فأ

 المتصرف إليه وقت التعاقد. 

وقد رجحنا هذا الإطلاق ودعونا له، عل  خلاف ما ورد في المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية، 

دق عليها علة الحكم ة تصالإلكترونيتحسبا  لما يستجد من عقود بسيطة أو مركبة في نطاق المعاملات والتجارة 

 ،ةالإلكتروني دو عقالالنوق من ولطبيعة هذا  ،بخيار الرؤية، وهو نطاق واسع وحركة التطور فيه متسارعة ودائمة

 . التي تعتبر من العقود التي  ري عن بعد ا كن استخلا  خصائصهو 
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سخ أو ة هو إعطا  المشتري الحو في الفالإلكترونيوماا سبو ذكرهمج فأن أثر خيار ا لس في العقود 

ائط قام به من إبرام العقد عبر وس الإمضا ، وأنه يبق  للمشتري حو الخيار بين القبو  أو العدو  عما

 التواصل الافتراضي.

ولكن واقع الحا  يشل إلى أن البائع عبر شبكة الإنترنت يقوم بعرض سلعته وخصائصها وصور           

متنوعة  ا ذات أبعاد ثلاثية، من أجل إحاطة المشتري علما  بكافة تفاصيل السلعة، وبِلتالي، فان ذللح 

 .خيار الشر ، نظرا  لطبيعة التجارة الإلكترونيةيضيو الخناق عل  

حيث أنها من العقود التي تتم عن بعد، وتكون للمشتري الفرصة وهو جالس في مكانه التأكد          

رف أما الفسخ الفعلي فلا يشتر  فيه علم الط، من السلعة أو موضوق العقد قبل توقيع عقد الشرا 

ه   العلم في الفسخ الحكمي كعز  الوكيل والشريلح والمضار  بِرتدادالآخر به لأنه أمر حكمي، ولا يشتر 

 .ولحاقه بدار الحر ، أو جنونه جنونا  مطبقا  

 

 

 

 

 

 

 

 


